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 شكر وتقدير 
 وكفى والصلاة والسلام على أفضل خلق ٧ه أما بعد له  الحمد  

ي سبيل عز و نحمد ٧ه 
جل الذي منحنا القدرة وروح العمل فى

 الوصول إلى إنجاز هذه المذكرة

 :نتقدم بتحية حارة وشكر خالص لكل من

م " دكتور ال كان أرفر مرشد، ونعم " الذي  موري سفيانالمحتر
ف، الذي رافقنا طيلة مراحل إعداد المذكرة، زاده ٧ه علما نافعا،  المشر

 وأدامه فخرا لكلية الحقوق.  

 .جزاه ٧ه كل الخت  

ي هذا المقام أن نشكر أعضاء لجنة المناقشة،  
كما لا يفوتنا فى

 الذين تفضلوا للإطلاع على المذكرة لفحصها والتدقيق فيها. 

ي إنجاز هذا العمل إلى كل 
 من ساهم من بعيد أو من قريب فى

 

ي جميع الأطوار الذين 
فوا على تكويننا فى إلى جميع الأساتذة الذين أشر

ي بلوغنا هذه الدرجة العلمية. 
 كان لهم الفضل الكبت  فى

 

 

 

 

ي أمينة                                                       عزوق مريم 
 عثمانى

 



 

 

 "الإهداء"
 

لم تكُن الرحلةُ قصيرة ولا الطريقُ محفوفاً بالتسهيلات لكنني فعلتُها فالحمدُ ౫ಋ الذي 
 هاياتَ.يَسر البداياتَ وبلَغنا الن

بتدتْ بطموح وانتهتْ بنجاح، ثم إلى كلُ مَن سعى إأهدي هذا النجاح لنفسي أولًا، 
 معي لإتمام مسيرتي الجامعية.

إلى الذي وهبني كل ما يملك حتى أحقق كل أماله وأمانيه فلم يبخل على شيء طيلة 
 حياته، فقد أفني عمره في سبيل تربيتي وتعليمي.

 عمره."والدي" أطال ౫ಋ في 

إلى اليد الخفيةُ التي أزالتْ عن طريقي الأشواك، ومنْ تحمّلت كلّ لحظة ألمْ مررتُ 
 بها وساندتني وسَهرتْ ليالي طويلة من أجل راحتي واستيقظت فجراً للدعاء لي

 إلى" أمي الحبيبة " 

إلى من ساندوني بكلّ حب وقت ضعفي وأزاحوا عن طريقي كلّ المتّاعب مُمهّدين ليّ 
 الطريق، زراعيين الثّقةُ والإصرار بداخلي سندي والكتف الذي أستندُ عليه دائماً 

 "إلى أخواتي"

 عثماني أمينة

 

 

 



 

 

 "الإهداء"
 أهدي هذا العمل المتواضع إلى:

 

 ౫ಋ في عمرهما وأدامهمأبي الودود وأمي الحنونة، أطال 

 إلى إخواتي وأخواتي الغالين على قلبي كل باسمه

 إلى العائلة والأصدقاء المحبوبين الساعدون بنجاحي كل باسمه

 

 

 

 

 

عزوق مريم
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مخططاتها بالدرجة الأولى على الصفقات قيق أهدافها الاقتصادية وتنفيذ تعتمد الدولة في تح
ة الدولة على أرض الواقع وذلك بتكريس ووضع قواعد رادالعمومية فهي الوسيلة المثلى التي تجسد إ

عديدة في تطوير المنظومة جهود الدولة الجزائرية  تقانونية تعمل على تلبية الحاجات العامة وقد عرف
 .(1)ونزيهالعمومية ووضعها في قالب شفاف أنجع الطرق لتنظيم الصفقات  دالقانونية، لإيجا

يعتبر المجال الإداري من أهم المجالات التي ترتكز عليها الدولة، أين تتدخل الإدارة بجملة 
لقرارات إدارية أو بإرادتها المنفردة  امن الأساليب بغرض الحفاظ على المصلحة العامة، سواء بإصداره

اللجوء إلى أسلوب التعاقد الذي يعتبر من أهم الأساليب التي تسعى لتحقيق الحاجة  أو عن طريق
 .(2)من العقود الإدارية التي تهدف لتحقيق الحاجة العامة في الدولة  العامة، والصفقات هي

على  وذلك بالإعتمادالتنمية،  ودفع عجلةسعت الدولة الجزائرية لتحقيق النمو الاقتصادي 
المشاريع الضخمة لتعزيز الإستثمارات الوطنية، من خلال إبرام عقود الصفقات العمومية، التي تعتبر 

من خلال إنجاز الأشغال العمومية  والتي تتم، في تسيير المرافق العامة، العقود الإداريةمن أهم 
عبارة عن عقود مكتوبة فهي "، وإنجاز الدراسات وتسليم اللوازم ، إلى جانب إنتقاءوتقديم الخدمات

، و لعل الارتباط الوثيق بين الصفقات (3)"بمقابل والمتعاملين الإقتصاديينتبرم بين المصلحة المتعاقدة 
حرص على السلطة  العامة تالعمومية و الواقع الاقتصادي للدولة الذي يشهد تحولات متسرعة جعل 

الذي جاء أساسا لحماية الإنتاج الوطني و  90-67بداية من الامر رقم التعديلات القانونية و ذللك 
تماشيا مع النظام  145 -82ليأتي بعد ذلك المرسوم الرئاسي رقم  ،(4)تنفيذ المخطط الوطني

                                                           

، 33، مجلد "، مجلة العلوم الإنسانيةأثر حوكمة الصفقات العمومية في مواجهة الفساد "معلم يوسف، ربعي منال سامية،ت-1
 .253، ص 2022جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة،  ،3عدد 

، 08، مجلد والمجتمعمجلة القانون ؟،ينتهي" أين ى إلىأين أتمن  الإداري:غني أمينة، " التحولات الحديثة لنظرية العقد -2
 .298ص  ،2020، جامعة مصطفى إسطمبولي، معسكر، والعلوم السياسيةكلية الحقوق  ،01 دعد

يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات  ،2023سنة غشت  5 مؤرخ في ،12-23، من قانون رقم 02أنظر نص المادة -3
 .2023أغسطس سنة  6صادر في  ،51العمومية، ج، ر، ج، ج، عدد 

بتاريخ  ر، صاد52قانون الصفقات العمومية، ج ر ج ج، عدد ن، يتضم1967يونيو سنة 17مؤرخ في، 90-67أمر رقم -4
 ملغى(.)، 1967يونيو سنة  27
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من  تعديلات قانونية،عدت  أدت إلى الجزائر،و بعد الأزمة الاقتصادية التي عرفتها  ،(1)الاشتراكي
 247-15مرسوم الرئاسي كذا،و (2)الذي عدل مرتين متتاليتين 236-10رقم  بينها مرسوم رئاسي

المحدد للقواعد العامة  12-23 رقم  ليقوم المشرع الجزائري بإصدار قانون ، (3) الذي أتى لعدة أسباب
   .، سعيا لتكريس و ضمان نزاهة و شفافية الصفقات العموميةصفقات العموميةالالمتعلقة ب

تعد الصفقات العمومية الأداة الإستراتجية التي وضعها المشرع في يد السلطة العامة لإنجاز 
العمليات العامة المتعلقة بسير المرافق العامة، اذ أن الاقتصاد الجزائري يعتمد بصفة أساسية على 

مية، لأن ضخ الأموال العامة من أجل تنشيط العجلة الاقتصادية، وذلك بزيادة حجم النفقات العمو 
للفساد بمختلف  ةالصفقات العمومية تعتبر الوسيلة الأمثل لإستغلال وتسير الأموال ما يجعلها عرض

أدى لضرورة  ييعتبر من أخطر الظواهر المنتشرة عبر كافة الدول الأمر الذ يالذ ،وصورهأشكاله 
اتفاقيات دولية ومن أبرزها إتفاقية الأمم المتحدة  هذه الأفة الخطيرة عن طريق إعتماد ومواجهةمحاربة 

لمكافحة الفساد المتعمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك والتي صادقت عليها الجزائر 
 01-06قانون رقم  ، وتم إصدار(4)4200سنةل 128-04بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم

 ى للوقاية منــب تسعـأسالي  تبنى أحكام الإتفاقية وكرس  ومكافحته الذيمن الفساد  المتعلق بالوقاية 

 

                                                           

، ينظم الصفقات العمومية التي يبرمها المتعامل العمومي، 1982أفريل سنة  10، مؤرخ في 145-82مرسوم رئاسي رقم -1
 معدل ومتتم(.)، 1982أفريل سنة 13بتاريخ  ر، صاد15ج ر ج ج، عدد 

، 58تنظيم الصفقات العمومية ج ر ج ج، عدد  ن، يتضم2018أكتوبر سنة07مؤرخ في  236-10مرسوم رئاسي رقم-2
 ، )ملغى(.2010سنة ر، أكتوب07صادر بتاريخ 

وتفويضات  المرفق العام، ج   عتنظيم الص،  ن، يتضم2015سبتمبر سنة  16في  خ، مؤر 247-15مرسوم رئاسي رقم -3
 ، )معدل ومتمم(.2015سبتمبر  20صادر في  50ر ج ج، عدد

 ،2003أكتوبر  31إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك يوم -4
، صادر 26عدد ج، ر، ج، ج،  ،2004أفريل 19مؤرخ في  ،128-04رقم  الرئاسيمرسوم المصادق عليها بتحفظ بموجب 

 .2004أفريل  25في 
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 .(1)كافحته في مجال الصفقات العموميةالفساد وم 

نزاهة الصفقات العمومية، حيث إستلزم  كمحاولة لتكريستم إستحداث قانون الصفقات العمومية 
وعلى ، وشفافية الإجراءاتالمشرع الجزائري إرتكاز الصفقات العمومية على قواعد المنافسة الحرة 

والمتعامل بها المصلحة المتعاقدة  والتي تلتزمموضوعية تحقيقا لمبدأ المساواة بين المرشحين،  معايير
 .(2) رةالأخيأثناء مراحل إبرام هذه  المتعاقد

تكريس القواعد و الأحكام التي تقوم عليها الص.ع ، و التي  يرتكز موضوع الرقابة على مبادئ
أساسا في الرقابة الإدارية  على كافة المستويات، التي تعمل على كشف الأخطاء و العمل تتمثل 

العمومية للتشريع على تصحيحها، إلى جانب الرقابة التكميلية التي تعمل على مدى مطابقة الصفقة 
و التنظيم المعمول بهما بغية القضاء على ظاهرة الفساد في مجال الصفقات العمومية، و تفاديا 

الفساد و الحد منها، الأمر الذي أدى بالمؤسس الدستوري بإستحداث أليات مؤسساتية  جرائم بإرتكاب
لمتمثلة أساسا في السلطة خاصة تعمل على الحد من ظاهرة الفساد بمختلف أشكالها و صورها، و ا

العليا للشفافية كألية مساهمة في أخلقة الحياة العامة، كما أنشأ الديوان المركزي لقمع الفساد، كجهاز 
 .( 3)الفساد جرائمعهدت له مهمة التحري و البحث عن 

 وإرتباطه المباشرنظرا لهيمنة مجال الصفقات العمومية على الأنشطة الإستثمارية للدولة، 
كل المخالفات  المشرع بتجريمخزينة العمومية جعله مجالا خصبا للفساد، الأمر الذي دفع بال

رغم  الأخيرة، لكن هذه وأخلقهتطرأ في مجال الصفقات العمومية، ضمانا للنزاهة  والتجاوزات التي
تعدد أليات الرقابة على الصفقات العمومية، إلا أنه لازالت الدولة الجزائرية تتصدر المراتب الأولى 

                                                           

صادر  ،14، ج، ر، ج، ج، عدد ومكافحتهالمتعلق بالوقاية من الفساد  ،2006فيفري  20ي فمؤرخ  ،01-06قانون رقم -1
 01صادر في  50ج، ر، ج، ج، عدد  ،2010أوت  26مؤرخ في  ،05-10رقم قانون متمم ب ،2006مارس  08في 

، صادر في 44، ج، ر، ج، ج، عدد 2011أوت  02مؤرخ في  ،15-11قم ر  ن لقا نو ومتمم بمعدل  ،2010سبتمبر 
 .2011أوت 10

 السابق. ع، المرج12-23من قانون رقم  05للمزيد من التفاصيل أنظر نص المادة -2
 ،العلميللبحث الأكاديمية  ةالمجل ،ومكافحته"الفساد  والوقاية منة المركز القانوني للسلطة العليا للشفافي" زوايمية رشيد،-3

 .12ص  ،2023ميرة، بجاية،  انمالرح، جامعة عبد والعلوم السياسيةالحقوق  كلية ،01 د، عد14مجلد 
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في تفشي ظاهرة الفساد لا سيما في مجال الصفقات العمومية، نظرا لإرتباطه المباشر بالخزينة 
 التالية: ةالعمومية، الأمر الذي يدفعنا لطرح الإشكالي

 ؟12-23قانون  رقم الصفقات العمومية على ضوء يب ضمان نزاهةسالا  ما مدى فعالية 

(، بتبيان والتحليل)الوصف  الاستقرائي على المنهج للإجابة على هذه الإشكالية إعتمدنا
، بالخصوص قانون مراحل الإبرامالنصوص القانونية المؤطرة لنزاهة الصفقات العمومية خاصة في 

مختلاف هذه الأحكام القانونية  وكذا تحليل ومكافحتهمن الفساد  وقانون الوقايةالصفقات العمومية، 
العمومية موضوع الدراسة إلى مدى تكريس نزاهة الصفقات  وهذا بتقسيم، لتبيان وإبراز نقاط ضعفها

تلك المكرسة في قانون الوقاية من  (،الفساد )الفصل الثاني جرائممحاربة  (، كيفية)الفصل الأول
 .ومكافحتهالفساد 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول                       

 مدى تكريس نزاهة الصفقات العمومية
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 الإستثمار،سيما في مجال ولة، لاعتبر الصفقات العمومية الوسيلة المثلى لتنفيذ مخططات الدت
يجعلها أنها تعتبر شكلا من أشكال العقود الإدارية التي تلجأ إليها الإدارة لتلبية حاجاتها، ما  اكم

 .(1)القنوات إستهلاكا للمال العام  أكثر

عملية الإبرام، في قالب نزيه  العمومية أثناءالجزائري على وضع الصفقات  عحرص المشر 
من المبادئ التي تضمن نزاهة الصفقات العمومية المنصوص عليها  وشفاف وذلك بوضع مجموعة

، (2) العموميةعامة المتعلقة بالصفقات الذي يحدد القواعد ال 12-23من قانون رقم 50في المادة 
 ومكافحتهالمتعلق بالوقاية من الفساد  01-06من القانون رقم  09في المادة كذلك  صوالمنصو 

 .(3)والمساواة والشفافية المنافسة  مبدئأساسا في  تتمثل والتي

الذكر السالف  12-23قم القانون ر  من 103إلى  94خصص المشرع الجزائري المواد من 
إذ تعد هذه الأخيرة من  العام،الحفاظ على المال  العمومية بغرضالرقابة على الصفقات  لموضوع

 .(4)للمال العام، ما إستلزم إخضاعها لرقابة صارمة طيلة مراحلها  استهلاكاالقنوات الأكثر 

لقد كرس المشرع الجزائري مجموعة من المبادئ التي تضمن نزاهة الصفقات العمومية في 
 )المبحثالسالف الذكر  12-23من القانون رقم  05المادة نص  وذلك بموجبمرحلة الإبرام، 

 .الأول(

تبرم الصفقات العمومية بأساليب خاصة، تحكمها إجراءات معقدة، ما أدى إلى فرض رقابة 
 .عليها )المبحث الثاني(متعددة الأوجه 

 

                                                           

، 2007، والتوزيعجسور للنشر  ،-وقضائية وفقهية دراسة تشريعية -وضياف عمار، الصفقات العمومية في الجزائر ب-1
 .7ص

 السابق. ع، المرج12-23من قانون رقم  05أنظر نص المادة -2
 السابق. ع، المرج01-06قانون رقم  ن، م09أنظر نص المادة -3
 المرجع.نفس  ،103إلى  94المواد من  اجع نصوصر -4
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 المبحث الأول

 12-23مظاهر تكريس نزاهة الصفقات العمومية على ضوء القانون رقم 

دولة لتنفيذ سياستها العامة، تعتبر الصفقات العمومية من أكثر العقود الإدارية التي تلجأ إليها ال
ما يجعلها المجال الأكثر صرفا للمال العام، حيث حرص المشرع الجزائري أثناء إبرام الصفقات 

 .(1) العموميةالعمومية على تكريس مبادئ محددة اعتبرها قاعدة عامة، تكريسا لنزاهة الصفقات 

المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية جملة من  12-23لقد أضفى القانون رقم 
من القانون  05بموجب نص المادة  العمومية، وذلكالمظاهر لتكريس وضمان نزاهة الصفقات 

 . (2) الذكرالسالف 

بغرض تجسيد تتم إجراءات المشاركة في الص. ع وفقا لقواعد المنافسة النزيهة والشريفة، 
 .(الأول بمطل (محافظة على المال العام للدولة.نجاعة الطلبات العمومية وال

يعتر مبدأي المساواة والشفافية ضمانة أساسية لمشروعية الص. ع، ويتجلى ذلك من خلال 
 (.مطلب الثانيفيها. ) ةالإعلان عن الصفقة كمرحلة أولى، ما يسمح للجميع بالمشارك

 المطلب الأول

 ة كضمانة لنزاهة الصفقات العموميةالمنافسمبدأ 

المشرع  عد مبدأ المنافسة في إطار الصفقات العمومية من بين أهم المبادئ التي حرص عليهاي  
الشروط القانونية الواجب  ضي تمكين أي منافس متى توافرت فيهالجزائري على تكريسها والتي تقت

                                                           

مهيبة أسامة، المنافسة والشفافية في قانون الصفقات العمومية، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص الدولة -1
 .09، ص2015والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة،والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق 

 السابق.  ع، المرج12-23من قانون رقم 05للمزيد من التفاصيل أنظر نص المادة -2
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جل انتقاء أفضل استقطاب عدد كبير من المترشحين من أ ف، بهد(1)ةالمنافسمن الدخول في  اإتباعه
 .(2)اختيار وأفضل عرض

يعتبر مبدأ حرية الوصول للطلبات العمومية من المبادئ الواجب تطبيقها في مجال الص.  
 (الفرع الأول)ع، بداية من مرحلة الإعلان عنها إلى اَخر مرحلة. 

مجموعة من الإشكالات التي تكون فيها يؤخذ على مبدأ حرية الوصول للطلبات العمومية  
 ( الفرع الثاني)المصلحة المتعاقدة مضطرة لعدم تطبيق هذا المبدأ. 

أو إجراء التفاوض عامة ع بصورتين سواء عن طريق طلب العروض كقاعدة ص.تبرم 
 لفرعا)والنزيهة.  كاستثناء، وقد حدد المشرع حالات وكيفيات اللجوء إليهما تجسيدا للمنافسة الحرة

 .الثالث(

 

 

 

 

                                                           

صادر  43، المتعلق بالمنافسة ج، ر، ج ج، عدد 2003جويلية  19، مؤرخ في 03-03من الأمر رقم  02أنظر نص -1
، صادر 36، ج، ر، ج ج، عدد 2008جوان  25مؤرخ في  12-08م بقانون رقم ، معدل ومتم2003جويلية  20في 

، صادر 46، ج، ر، ج، ج، عدد 2010أوت  15، مؤرخ في 05-10، معدل ومتمم بقانون رقم 2008جويلية  02بتاريخ 
 . 2010أوت  18بتاريخ 

لمنافسة في مجال الصفقات العمومية، مذكرة زيدان فوزية، بن يحيى وهيبة، دور القضاء الاستعجالي في حماية مبدأ حرية ا-2
لنيل شهادة الماستر الحقوق، تخصص قانون العام للأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية 

 .07، ص 2015
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 فرع الأولال

 تكريس مبدأ حرية الوصول للطلبات العمومية

الشروط يقصد بحرية الوصول للطلبات العمومية فسح المجال لكل المترشحين الذين تتوافر فيهم    
العمومية   بعروضهم أمام المصلحة المتعاقدة المعنية بإبرام الصفقة االمطلوبة للمشاركة بأن يتقدمو 

 .(2)الصفقة ب  المحددة في دفتر الشروط المتعلق ، وفق الشروط والكيفيات(1)المنشورمحل الإعلان 

أن المشرع الجزائري حرص على تكريس  نجد12-23من القانون رقم  05نص المادة ل استناد
حرية الوصول إلى الطلبات العمومية لضمان نزاهة الصفقات العمومية والاستعمال الحسن للمال 

، كما (أولا) يتعين على المصلحة المتعاقدة تحديد حاجاتها كمظهر لتجسيد المنافسة ث، حي(3) العام
 .(ثانيا) النزيهةكألية لتعزيز المنافسة  يتعين عليها إعداد دفتر الشروط

 أولا: تحديد حاجات المصلحة المتعاقدة كمظهر لتجسيد المنافسة

بتحضيرها من  متقو  ذ، إ(4) تلبيتهاتحديد احتياجاتها الواجب يتعين على المصلحة المتعاقدة 
حيث الكم والنوع على أن تراعي في ذلك بعض الخصوصيات في تحديد هاته الحاجات، فعلى 

 . (5) دقيقاالمصلحة المتعاقدة أن تحدد الحاجات تحديدا 

                                                           

دراسة مقارنة على ضوء -"القانونية لتكريس مبدأ المنافسة الحرة في مادة الصفقات العمومية الضماناتإبتسام" حاجي -1
 ،02عدد  ،08، مجلد والسياسيةالدراسات القانونية  ةمجل ،247-15العمومية  وقانون الصفقات 12-08قانون المنافسة 

 .236، ص 2022جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة، 
ون إداري، كلية الحقوق تواجي محمد، زروقي محمد، طرق إبرام الصفقات العمومية، مذكرة لنيل شهادة ماستر، تخصص قان-2

 .23، ص2021والعلوم السياسية جامعة أحمد دراية، أدرار، 
 ، المرجع السابق. 12-23من قانون رقم  05راجع نص المادة  - 3
سعداوي مياسة، الصفقات العمومية وحرية المنافسة، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون الأعمال كلية -4

 . 10، ص 2019الحقوق والعلوم السياسة، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 
 ، نفس المرجع.12-23من قانون 16أنظر نص المادة  -5
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إن تحديد الحاجات بدقة يؤدي إلى تحديد نوع الطلب العمومي الأمر الذي ينعكس على تمكين 
يؤدي هذا التحديد بضبط المبلغ المالي للطلب العمومي والذي المرشحين من تقديم عروضهم، كما 

 .(1) الإبرامبواسطته تستطيع المصلحة المتعاقدة تحديد طريقة 

الحاجات بدقة، يؤدي ذلك إلى اللجوء إلى نظام  ديتم تحديتجدر الإشارة إلى أنه عندما لا 
فقات، الملاحق أثناء التنفيذ، مما يزيد مبلغ الصفقة كما يؤدي هذا النظام إلى تجزئة المشروع الى ص

 وهذا الامر لا يخدم نزاهة الصفقات العمومية بل سيؤدي إلى الإخلال بمبادئ الصفقات العمومية،
في عملية الإبرام محل التنفيذ، الأمر الذي سيعزز من وجود  والذي سينجر عنه لا محلة تجاوزات

 العمومية. تعلى الصفقاأشكال الفساد 

 ثانيا: إعداد دفتر الشروط كآلية لتعزيز المنافسة النزيهة

باعتبارها تقوم المصلحة المتعاقدة بإعداد دفتر الشروط قبل النداء للمنافسة وبصفة منفردة 
فيها  د، وتحد(2) ارة المتعاقدة بإرادتها المنفردةة رسمية تضعها الإدعامة، ويعرف أنه وثيق ةسلط

الشروط المتعلقة بقواعد المنافسة بمختلف جوانبها وشروط المشاركة فيها وكفيفة اختيار المتعاقد معها 
 .(3)12-23القانون رقم من  17بينة في نص المادة حسب الشروط الم

ي مثل دفتر الشروط الجانب الشكلي الأهم في الص. ع، تحرص فيه الإدارة على تضمنيه 
مجموعة من الأحكام لتكريس المنافسة وهو على ثلاثة أنواع، دفاتر البنود الإدارية العامة، دفاتر 

قات التعليمات التقنية المشتركة ودفاتر التعليمات الخاصة، مشاريع دفاتر الشروط لدراسة لجان الصف

                                                           

المنافسة في الصفقات العمومية، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص بجادي طارق، ضمانة تحقيق مبدأ حرية -1
 .08ص،  2014قانون إداري، جامعة محمد خضير، بسكرة، 

مجلة "، 247-15تريعة نوارة، "حدود مبدأ حرية المنافسة في إبرام الصفقات العمومية في ظل مرسوم الرئاسي رقم --2
 . 322ص  2021بومرداس،  ة، جامع02د، عد04مجلد  ،الدراسات القانونية والاقتصادية

 ، المرجع السابق. 12-23من قانون رقم  17للمزيد من التفاصيل أنظر نص المادة -3
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العمومية تعزيزا للرقابة ويكون ذلك قبل الإعلان عن طلب العروض، ثم يتم وضعها في متناول 
 .(1) ليتنسى لهم الترشح وتقديم عروضهمالمتنافسين 

من ممارسة لجان الرقابة الخارجية لمدى مطابقة دفتر الشروط للتشريع والتنظيم  مبالرغ 
بهما، يبقى هناك غموص من ناحية كفاءة أعضاءها لا سيما في المجال التقني، فالمشرع  المعمول

لم يحدد من هم هؤلاء الأعضاء أصحاب الخبرة المهنية أم أصحاب الشهادات العليا، هذا الغموض 
 ينعكس سلبا على تفعيل وتكريس النزاهة في مرحلة إعداد دفتر الشروط. 

 الفرع الثاني

 الوصول للطلبات العموميواردة على مبدأ حرية الاستثناءات ال

إن حرية الوصول للطلب العمومي والمنافسة النزيهة مبدأ مهم كرسه المشرع، إلا أن تطبقيه   
ودائمة، حيث نجد بعض الحالات تكون فيها المصلحة المتعاقدة  لا يكون على إطلاقه وبصورة عامة

لا يعد إخلالا بالمنافسة الحرة، حيث تكون المصلحة مضطرة لعدم تطبيق واحترام هذا المبدأ وذلك 
المتعاقدة معتمدة إما على نص قانوني أو على أسباب عملية، بأن تحدد بعض الشروط التي تجعل 

 .(2)محددةالمنافسة محصورة بفئة 

الطلبات العمومية وفقا لعدة  للإدارة فيتقديرية  ةإعطاء سلطعلى الجزائري لقد حرص المشرع 
، العقبات المتعلقة )أولا(حالات من بينها: حق الإدارة في إقصاء بعض المرشحين من المشاركة، 

 .(3)()ثانيابطبيعة الصفقة، 

                                                           

، أساليب الرقابة على الصفقات العمومية في ضوء قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، مذكرة حياةأوزار أحلام، أوكليل -1
 .    33، ص2022لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون الإداري كلية الحقوق جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

 . 25صروقي محمد، المرجع السابق واجي محمد، ز ت-2
مجلة الفكر القانوني "،247-15مرسوم الرئاسي رقم منافسة والمبادئ المكملة له في كريس مبدأ ال"تأمين،الجدري محمد بو -3

 .   56، ص2019لمين دباغين، سطيف، ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة05عدد ،والسياسي
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 أولا: حق الإدارة في إقصاء بعض المترشحين من المشاركة

خاصة عندما يتعلق الأمر بالقدرة  ةيحق للمصلحة المتعاقدة أن تفرض بعض الشروط بالصفق 
المالية والفنية، فلها الحق في استبعاد بعض المتعاملين الذين يثبت عدم قدرتهم على أداء الأعمال 
المطروحة في طلب العروض، وهذا ما يفسر وجوب تقديم شهادة التخصص والتصنيف المهنيين من 

 .(1) عموميةقبل المؤسسات التي ترغب في إنجاز صفقات 

تقوم الإدارة باستحداث قائمة للمتعاملين الممنوعين من الص. ع، والتي تضم "كل من يقوم 
أو مناورات ترمي إلى تقديم وعد للموظف أو لعون عمومي بمنح أو تخصيص بصفة مباشرة  لبأفعا

إما  يكون  ء، والإقصا(2) طبيعتهأو امتياز مهما كانت  ةأو غير مباشرة إما لنفسه أو لكيان ا خر، مكافأ
مؤقتا أو نهائيا، كما يكون تلقائيا أو بمقرر، وتسعى الأسباب المختلفة له والتي يجب أن تتحقق منها 

إلى ضمان إضفاء الطابع الأخلاقي على الطلبات العمومية، وفعالية المنافسة،  المصلحة المتعاقدة
 .(3) العامةالمصلحة العمومية، وحماية  والتنفيذ السليم للصفقة

 ثانيا: العقبات المتعلقة بطبيعة الصفقة

من أن حرية المنافسة تقتضي فتح المجال لكل الراغبين في التعاقد مع الإدارة مهما  مبالرغ   
كانت طبيعة الصفقة ومهما كان موضوعها، إلا أن هذه القاعدة ترد عليها بعض القيود فرضها 

 .(4) جهةالأسلوب المعتمد للتعاقد من 

                                                           

 .26، ص المرجع السابق  زروقي محمد، ، محمد واجيت-1
-15، إجراءات صارمة لمنع الفساد والامتيازات غير المستحقة، تم الاطلاع عليه في 2021-12-03كيموش إيمان، -2

  .https://www.echourkonline.com، رابط الموقع الإلكتروني: 04-2024
، 07، مجلد البيئية مجلة الدراسات القانونيةفنديس أحمد، ا"لإقصاء من المشاركة في الص، ع في التشريع الجزائري"،  -3

 .  98، ص 2023جامعة قالمة،  01عدد 
العمومية، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصصات تكريس مبدأ حرية المنافسة في مجال الصفقات  الزهرة،برة -4

 . 39، ص. 2015 ،قانون الاعمال، جامعة الشهيد حمة لخضر، الوادي
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 عتمد عليهامجال المنافسة في إطار الصفقات العمومية تبعا لأسلوب الذي تتساع ا رغما 
على لمنافسة رض أن تقتصر المشاركة في اأن الطبيعة الخاصة بكل صنف تف لإدارة في التعاقد، إلا

 .(1)المتنافسينصر على فئة محدودة من أفراد معنيين دون غيرهم، مما جعل مجال المنافسة يقت

 الثالثالفرع 

 لنزاهة الصفقات العموميةام الصفقات العمومية صور إبر تعدد 

حدد قانون الصفقات العمومية طريقتين للإبرام لضمان شفافية ونزاهة الإجراءات وهما إجراء 
 .(2)(ثانيا(، وإجراء التفاوض كاستثناء )أولا)طلب العروض كقاعدة عامة للإبرام الصفقات العمومية 

 العموميةأولا: تكريس إجراء طلب العروض كقاعدة عامة لإبرام الصفقات 

المنظم للصفقات العمومية،  12-23من القانون رقم  38مادةال حسب ما ورد في نص  
يتضح أن أسلوب طلب العروض يشكل القاعدة العامة والأصل في إبرام الصفقات العمومية من 

، (3) المطلوبةتهم على تنفيذ الخدمات شأنه تجسيد الدعوة للمنافسة بين المترشحين، وتقييم مدى قدر 
الصفقة للمترشح الذي يقدم أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية استنادا إلى اختيار  صوتخصي

 .(4) الإجراءر موضوعية تعد قبل إطلاق معايي

                                                           

بوضياف هاجر، مبدأ المساواة في الصفقات العمومية، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص الدولة والمؤسسات -1
 . 68، ص 2015العمومية، كلية الحقوق، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، 

 ، المرجع السابق.  12-23من قانون رقم  40و 36أنظر نص المادتين  -2
3- «L’appel d’offre a l’avantage de faire jouer la concurrence et d’évaluer les concurrents les plus aptes»، 
voir NABIH Mohamed، droit des marchés publics، ADENAUER STIFTANG، Maroc, 2014، p 123. 

 ، نفس المرجع. 12-23من قانون رقم  38أنظر نص المادة -4
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اللجوء إلى طلب العروض حسب أشكال متعددة والتي تتمثل أساسا في طلب العروض  ميت 
التي  ةالمفتوح، طلب العروض المفتوح من اشتراط قدرات دنيا، طلب العروض المحدود، والمسابق

 .(1) المنافسةتضع رجال الفن في 

أصحاب المؤسسات  العارضينيلاحظ أن هذه القاعدة قد تكون غير مناسبة أحيانا مع 
والمقاولات الحديثة، التي تقصى بسبب قلة مستخدميها أو قلة عتادها المادي، خاصة إذا كانت 

 لاحقيقة وضع المعايير المشددة والنقاط الاقتصادية التي  بالمشاريع المطروحة للمنافسة لا تتطل
 يمكن أن تتجاوزها إلى المؤسسات الكبيرة فقط. 

 كاستثناء لإبرام الصفقات العموميةثانيا: إجراء التفاوض 

يقصد بالتفاوض تخصيص الصفقة لمتعامل واحد دون الدعوى الشكلية للمنافسة، فتستبعد     
بذلك المراحل الشكلية التي تمر بها عملية إبرام الصفقات العمومية، ويمكن أن يكتسي التفاوض شكل 

ض لا التفاوض المباشر، أو شكل التفاوض بعد الاستشارة، تجدر الإشارة إلى أن اللجوء إلى التفاو 
 .(2) لإبرام إجراءاتيخدم المنافسة خاصة أمام غياب الرقابة على 

يسمح للمصلحة المتعاقدة باللجوء لإجراء التفاوض بشأن الأسعار وتنفيذ الصفقة العمومية  
كما يبقى إجراء التفاوض المباشر غامضا  ،(3)12-23من القانون رقم  02فقرة  40عملا بالمادة 

فالمشرع لم يتطرق إلى توضيحه و تبيان كيفية الإعلان عنه، حيث ذكر فقط الحالات الي تلجأ إليها 
من القانون السالف الذكر وهي:  41المصلحة المتعاقدة إلى هذا الإجراء المنصوص عليها في المادة 

خاصة، حالة المتعامل المحتكر الوحيد، حالة الاستعجال الملح، في حالة تمويل مستعجل لشروط 

                                                           

 . 34، المرجع السابق، ص يل حياةلأحلام، أوكزر و أ-1
بوخيبة سليمة، بحلوف نوال، الأليات الموضوعية للوقاية من جرائم الفساد في مجال عقود الصفقات العمومية، مذكرة لنيل -2

 ص، 2022شهادة الماستر للحقوق، تخضض القانون الإداري، كلية الحقوق السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
10 . 

 ، المرجع السابق. 12-23من قانون رقم،  40المادة  أنظر نص- 3



 ت العمومية ل الأول                                       مدى تكريس نزاهة الصفقاالفص

15 

 

عن  42ضف إلى ذللك التفاوض بعد الاستشارة نصت المادة ،(1)حالة مشروع ذي أهمية وطنية
الجدوى للمرة الثانية، حالة  الحلات التي تلجأ المصلحة المتعاقدة له وهي: حالة الإعلان عن عدم

 .(2)والخدمات الخاصة مصفقات الدراسات واللواز 

التفاوض كإستثناء لإبرام الصفقات العمومية أنه يبقى غامضا،  يتضح من خلال دراسة أسلوب 
ر فالمشرع الجزائري لم يقم بضبط المقصود بحالة الاستعجال الملح، ولم يقوم بتوضيح المقصود بذك

 ستوجب اللجوء إلى هذه الحالات. ي الحالات التي

 المطلب الثاني

 تفعيل مبدأي المساواة والشفافية كضمانة لنزاهة الصفقات العمومية

يتعين على المصلحة المتعاقدة أن تقف موقف المحايد تجاه المرشحين، فالمتعامل العمومي 
ينظر للطلبات والعروض المقدمة كأصل عام على قدم المساواة بلا تفصيل ولا تمييز، إلا في الحدود 

العمومية  ، والشفافية ألية من أليات التحقق من عملية إبرام الصفقة(3) بهاالتي رسمها المشرع وقيده 
وأنها قد تمت وفقا للمعايير والقواعد المنصوص عليها قانونا والمعلن عنها في الصفقة العمومية، 

 .(4) العموميةالصفقة وبإخطار المصلحة المتعاقدة لأصحاب الشأن برغبتها في التعاقد وفق شروط 

 الفرع)يقصد بمبدأ المساواة معاملة المرشحين المشاركين في طلب العروض معاملة متساوية، 
 (. الأول

                                                           

 ،المرجع السابق.12-23من قانون رقم ، 41أنظر نص المادة  -1
إبرام الصفقات العمومية ضمانة للشفافية أم حواجز تقييدية، مذكرة لنيل شهادة الماستر  تنسيم، وزيدان حسين، إجراءا ملوك-2

، ص 2016في الحقوق، تخصص قانون العام للأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية 
 .  54و53

 . 318تريعة نوارة، المرجع السابق، ص-3
 ، نفس المرجع.12-23ون رقم من قان 46أنظر المادة -4
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قة، يعتبر مبدأ المساواة في معاملات المرشحين ذو تطبيقات كما أنه لا يتم العمل به بصفة مطل
 (.الفرع الثاني)بل تريد عليه استثناءات، 

لمشروعية الصفقات العمومية، ويتجلى ذلك من خلال ضمانة أساسية  تتعتبر شفافية الإجراءا
 .(الفرع الثالثلإعلان عن الصفقة كمرحلة أولى، )

 الفرع الأول

 بدأ المساواة في معاملة المترشحينالإقرار بم

، (1)يقصد بمبدأ المساواة معاملة المرشحين المشاركين في طلب العروض معاملة متساوية 
بإتاحة نفس الفرص لكل من يتقدم لطلب العروض ودون أي تمييز بينهم، ويجب أن يمنح  كوذل

 .(2) المرشحينالقانون فرص متكافئة لجميع 

يتعين على المصلحة المتعاقدة أن لا تعمد إلى وسائل التمييز بين العارضين، كما لا يحق لها 
تضع دفتر  إجرائية كأنرشحين سواء كانت وسائل التمييز هذه تضع امتيازات أو عقبات أمام الم أن

أخر خارج القواعد  دشروط يناسب عرضا بعينه بهدف توجيه الصفقة إليه أو تقبل عرضا وتستبع
 .(3) شروطهاالمعلن عنها في إعلان الصفقة ودفتر 

بعرضة، لضمان حق كل من يتقدم بها  الالتزاموضعت جملة من المعايير الموضوعية، يجب 
 (أولارس وفقا للإجراءات والأشكال المنصوص عليها قانونا. )وي د

بإرادتها المنفردة، تتمتع المصلحة المتعاقدة بسلطة وضع شروط واختيار المتعامل المتعاقد 
 (ثانيادي بإخلال مبدأ المساواة. )الأمر الذي يؤ 

                                                           

، القانونية الدراسات ةمجل والشفافية"،طرق إبرام الصفقات العمومية ضمانة قانونية لتحقيق مبدأ المنافسة "عاشور فاطمة،-1
 .98ص  ،2018جامعة مرسلي عبد ౫ಋ، تيبازة،  ،01عدد  ،04مجلد 

 . 12ة، بحلوف نوال، المرجع السابق، ص بوخيبة سليم-2
 .  82-81، ص2014، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، 04، شرح تنظيم الصفقات العمومية، طبعة عمار بوضياف-3
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 أ المساواة في اختيار المترشحينمبدأولا: مدى نجاعة 

تتكفل الإدارة بوضع معايير وشروط تأهيل المتنافسين للمشاركة في طلب العروض، لذا    
فلها نوع من السلطة التقديرية في اختيار المتعامل المتعاقد، كما منحت لها سلطة حرمان بعضهم 

 .(1) معينةمن الصفقة وهذا في حالات 

يظهر احترام مبدأ المساواة في مجال الصفقات العمومية في تقييم الإدارة للمرشحين، وذلك  
دون أي تمييز بينهم، ودون منح امتيازات أو وضع  ةحسب مضمون دفتر الشروط الخاص بالصفق

عند كل رقابة  اعوائق أمام بعض المرشحين على حساب الأخريين، كما أنها ملزمة بأن تعلل اختياره
 .(2) المختصةارسها السلطة تم

بالرغم من تمتع المصلحة المتعاقدة بسلطة وضع شروط واختيار المتعامل المتعاقد بإرادتها 
صفقة، المنفردة، قد يجعلها تتعسف في استعمال سلطتها بالاعتماد على معايير ثانوية تمييزية لمنح ال

 ما يشكل خرق لمبدأ المساواة وعدم نزاهة تلك الصفقة.

 ثانيا: أثار الإخلال بمبدأ المساواة

يظهر الإخلال بمبدأ المساواة أثناء استعمال وسائل التمييز بين متعامل وأخر، حيث يظهر   
هذا الأخير في التفضيل بين المتنافسين في الاطلاع على ملف طلب العروض، أو قيام الإدارة 

، فقيام الإدارة بتعاقدها على أسس بالمفاوضات بشأن إرساء الصفقة على متنافس واحد دون سواه 
 .(3) المشاركينتفضليه سيؤدى إلى المساس بمبدأ الشفافية وإحداث عدم المساواة بين 

                                                           

 .، المرجع السابقتريعة نوارة -1
 .70صالسابق،  عبوضياف هاجر، المرج-2
 .323، ص نفس المرجعتريعة نوارة،  -3
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ز يلاحظ أنه في حالة الإخلال بمبدأ المساواة من طرف المصلحة المتعاقدة سيؤدى إلى التحاي 
 إلا اهإلى مترشح ما لذا يتعين على المصلحة المتعاقدة إحترام مبدأ المساواة وعدم استخدام امتيازات

 مومية. في الحدود التي رسمها القانون، تفاديا لظهره التحايز وضماننا لنزاهة الصفقات الع

 الفرع الثاني

 الواردة على مبدأ المساواة تالاستثناءا

يتعين على المصلحة المتعاقدة أن تلتزم بمبدأ المساواة بين المتنافسين بغض النظر عن 
بها، كما لديهم الحق في  اعتبارات قد تعيق انضمامهم للحصول على الصفقة والمشاريع المتعلقة

المشاركة فيها على قدم المساواة مع بقية المتنافسين، ولا يجوز للمصلحة المتعاقدة إثبات أي تمييز 
 .(1) المتنافسينغير قانوني بين 

لا(، يرد على مبدأ المساواة مجموعة من الاستثناءات المتمثلة في طبيعة الصفقة بحد ذاتها، )أو 
 معايير اختيار المترشحين )ثانيا(.   سلطة الإدارة في تحديد

 أولا: طبيعة الصفقة بحد ذاتها

أنه يتضمن عدة أشكال بعضها محكوم بطبيعتها  نجدإلى أسلوب طلب العروض  نظرلبا
الخاصة التي تقتصر فيها المشاركة للأفراد المتنافسين دون غيرهم مثل طلب العروض المفتوح لتقديم 

ضف إلى ذلك طلب العروض المحدود كإجراء للتشاور  المتطلبات،العروض مع الحد الأدنى من 
 .(2) تعهدالانتقائي، حيث يتم إختيار المرشحين لأول مرة من الأشخاص الذين تمت دعوتهم لتقديم 

 

                                                           

، 1991، مطبعة عين الشمس، مصر، 05الطماوي محمد سليمان، الأسس العامة للعقود الإدارية، دراسة مقارنة، طبعة -1
 .250 ص

قانون الصفقات العمومية في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، تخصص بحري إسماعيل، الضمانات في -2
 .29، ص2009قوق، جامعة يوسف بن خدة، الجزائر، قانون الدولة والمؤسسات العمومية، كلية الح
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 معاير اختيار المترشحينثانيا: سلطة الإدارة في تحديد 

نجد أن المشرع منح للمصلحة المتعاقدة حق  12-23من القانون رقم  53طبقا لنص المادة 
سلطة متعاقدة  افي تحديد معايير إختيار المتعامل المتعاقد في حدود موضوع الصفقة باعتباره

بحيث تضع معايير وشروط تأهيل المتنافسين بإرادتها المنفردة كما لها الحق في وصاحبة مصلحة 
 .(1) عينةمإستبعاد بعضهم من الحصول على الصفقة في حالات 

الحالات نجد أن المصلحة المتعاقدة تقوم بإختيار المتعامل تجدر الإشارة إلى أنه في بعض  
المتعاقد خارج حدود موضوع الصفقة، لاسيما في عدم المساواة بين المرشحين ومنح الصفقة العمومية 

 لمترشح واحد دون غيره.

 الفرع الثالث

 تالإجراءاتكريس مبدأ الشفافية لضمان نزاهة 

عد مجال الص. ع من المجالات التي لا يمكن لها الاستغناء عن الشفافية فغيابها يجعل ي  
، هذا ما جعل المشرع الجزائري يؤكد على ضرورة (2)مشروعةإجراءات ومراحل إبرام الصفقة غير 

 . (3)الذكرالسالف  12-23القانون رقم من  46وذلك بموجب المادة  الشفافية،إبرام الص. ع في إطار 

خذ بالرغم من تكريس مبدأ الشفافية كمبدأ مهم وضروري في إبرام الصفقات العمومية إلا أنه يؤ 
ع مالمتبعة أثناء الإبرام، الأمر الذي يتنافى  تعلى هذا المبدأ بعض الغموض لاسيما في الإجراءا

 نزاهة الصفقات العمومية. 

لتي بين القواعد التي وضعها المشرع الجزائري اعد الإعلان عن الصفقة أمراً إلزاميا، ومن ي   
 تهدف لضبط الشفافية التامة في مجال الص، ع )أولا(.

                                                           

 ، المرجع السابق. 12_23من قانون رقم  53أنظر نص المادة  -1
 .29تواجي محمد، زروقي محمد، المرجع السابق، ص -2
 ، نفس المرجع.12-23من قانون رقم  46للمزيد من التفاصيل، أنظر نص المادة -3
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يعتبر حق الطعن في حق في المنح المؤقت ضمانة أساليب للمتعاملين في إبرام المصلحة 
 المتعاقدة على احترام الشفافية أثناء الإبرام )ثانيا(. 

 مجال الص. ع ضمانا لشفافية الإجراءات )ثالثا(.استحداث بوابة إلكترونية في يتم 

 كتجسيد لشفافية الصفقات العموميةأولا: إلزامية الإعلان 

د التي وضعها المشرع، والتي تهدف يعتبر الإعلان عن الصفقة العمومية إلزاميا ومن القواع
لضبط الشفافية التامة والمطلقة في الصفقة العمومية، فعلى المصلحة المتعاقدة أن تكرس الإعلان 
عن الصفقة إما عن طريق النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي أوعن طريق البوابة الإلكترونية 

 .(1)يةالعمومالمنظم للصفقات  12-23من القانون رقم  46للصفقات العمومية، عملا بالمادة 

يهدف الإعلان عن الصفقة العمومية إلى استقطاب عدد كبير من المرشحين سعيا لانتقاء  
أفضل اختيار وأحسن عرض في حدود موضوع الصفقة، من خلال تجسيد منافسة حرة بين المتنافسين 

 .(2)لتقديم عروضهم محل موضوع الصفقةوفسح المجال لهم 

سيلة لإيصال و إجراء المنافسة، و  نأداة للتعبير عيعتبر الإعلان عن الصفقات العمومية، 
، ويجب (3)عروضهممن أجل تقديم  المعلومات لكافة المتعاملين، ويجب أن تتوفر فيهم شروط الترشح

يحتوي الإعلان على جملة من البيانات كعنوان المصلحة المتعاقدة، موضوع الصفقة وتاريخ  أن
بأن يحرر الإعلان باللغة العربية وبلغه أجنبية مشرع ومكان إيداع العروض .... إلخ، كما ألزم ال

يتم تحديد  واحدة على الأقل، مع إلزامية نشره في الجرائد والنشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي.
أجل تحضير العروض بالاستناد إلى تاريخ أول نشر لإعلان المنافسة، ويدرج تاريخ وأخر ساعة 

                                                           

 المرجع السابق.، 12-23من قانون  46أنظر نص المادة -1
 . 29حياة، المرجع السابق، ص  ، أوكليلار أحلامأوز -2
، كلية الحقوق، 01، عدد 07 دمجل ،مجلة صوت القانون تجسيد الشفافية في مجال الص.ع"،  مظاهر بوضياف قدور،"-3

 .  453، ص 2020، 01جامعة الجزائر 
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لإيداع العروض وفتح الأظرفة في دفتر الشروط قبل التسليم، ويجب أن هذه المدة كافية تكريسا 
 .(1) للشفافية

لغياب  للا محا سيؤديالإشارة على أنه في حالة عدم الإعلان عن الصفقة العمومية تجدر 
غياب مبدأ المنافسة بين المرشحين، هنا نجد عدم استقطاب عدد  الإجراءات وكذامبدأ الشفافية في 

كبير من المرشحين وحتمية إختيار عرض قد يكون خارج حدود موضوع الصفقة الأمر الذي يتنافى 
 مع نزاهة الصفقات العمومية.

 ثانيا ممارسة حق الطعن

للصفقة الوسيلة التي يحتج من خلاها المتعاملين عن خرق  تالمنح المؤق يعتبر الطعن في
منح الصفقة , من خلال رفع تظلم أمام لجنة الصفقات المختصة في  تالمصلحة المتعاقدة لإجراءا

( أيام من نشر الإعلان من المنح المؤقت، ويتم الفصل فيه في أجل خمسة عشر 10أجل عشرة )
بعدها تبلغ اللجنة كل من المصلحة المتعاقدة ،(2)( أيام10انقضاء العشر )( يوم ابتداء من 15)

وصاحب الطعن بقرارها،  كما أن مشرع الصفقة الذي يكون محل طعن لا يعرض على اللجنة 
( يوم من تاريخ نشر الإعلان عن المنح المؤقت 30المختصة لدراسته إلا بعد انقضاء أجل ثلاثين )

مؤقت محل إشهار ونشر بنفس الأشكال التي يعلن فيها عن التعاقد مع تحديد للصفقة . يكون المنح ال
 السعر وأجال الإنجاز والتنفيذ وكافة العناصر التي سمحت باختيار حائز الصفقة. 

 : دور البوابة الالكترونية في تكريس مبدأ الشفافيةثالثا

إن المشرع الجزائري حرص على ضمان تنظيم فعال للصفقات العمومية من خلال القانون  
لمبدأ الشفافية ومواكبة التطور الإلكتروني الذي  االمنظم للصفقات العمومية، وتكريس 12-23رقم 

                                                           

 .   90، ص 2011الإدارية والعقود الإدارية، دار الهدى،  تبوعمران عادل، النظرية العامة للقرارا-1
 . ، المرجع السابق21-23 رقم قانون من  56ادة أنظر نص الم-2
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يعيشه العالم عمل على جعل الاتصالات وتبادل المعلومات المتعلقة بالصفقات العمومية إلكترونيا، 
 .(1)العموميةوهذا من خلال استحداث البوابة الإلكترونية للصفقات 

السالف الذكر تم صدور قرار من  12-23من القانون رقم  106و 105طبقا لنص المادتين  
الإلكترونية  ةوزارة المالية يحدد محتوى هذه البوابة وكيفية سيرها وكذا كيفيات تبادل المعلومات بالطريق

من استحداث هذه البوابة هو السماح  ف، والهد(2) الاقتصاديينبين المصالح المتعاقدة والمتعاملين 
إبرام الصفقات العمومية  كالمتعلقة بالصفقات العمومية، وكذل تالوثائق والمعلومابنشر ومبادلة 

 .(3) وواضحقة الإلكترونية بشكل شفاف بالطري

البوابة الالكترونية للإعلان عن الصفقات العمومية بشكل واضح وشفاف، بالرغم من استحداث 
ي إلا أنه يؤخذ على هذا الاجراء بعض الغموض لاسيما في عدم تفعيلها ميدانيا، الأمر الذي يستدع

 تفعيل هذه البوابة ميدانيا لضمان نزاهة الصفقات العمومية.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

العمومية من أجل مواكبة التطور الإلكتروني، فهذه البوابة تسمح  إلكترونية للصفقاتقام المشرع الجزائري بإستحداث بوابة  -1
 .وواضحبالصفقات العمومية بشكل شفاف  والمعلومات المتعلقة ومبادلة الوثائقبنشر 

 السابق. ع، المرج12- 23من قانون رقم  106و 105راجع نص المادتين  - 2
 . 30ي محمد، زروقي محمد، المرجع السابق، ص ـتواج-3
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 لمبحث الثانيا

 الصفقات العموميةالرقابة كضمانة لنزاهة 

العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، مجال  دالذي يحدد القواع 12-23قانون رقم أخضع  
تتمثل أساسا في العلاقة القائمة بين الأجهزة الإدارية والهيئات متعددة الأوجه الص. ع، لرقابة 

 .(1) ذاتيامارسها المصلحة المتعاقدة الإدارية، فيما بينها، والتي ت

رجة الشفافية عند إبرام الص. ع، والمقصود بالشفافية من الرقابة الإدارية هو قياس دهدف الإن 
 .(2) عواعد المبنية عليها إبرام الص، حرية الوصول إلى المعلومات العمومية والوثائق الإدارية والق

أسند المشرع الجزائري عملية الرقابة على الص. ع، للجان متنوعة تأخذ شكل رقابة داخلية، 
 ول(.أالوصائية )مطلب رقابة خارجية ورقابة السلطة 

ن إلى جانب الرقابة الإدارية لصفقات العمومية، كرس المشرع الجزائري رقابة تكميلية للحد م
 مطلب ثاني(.الفساد المالي في مجال الصفقات العمومية )

 

 

 

 

 

                                                           

، "العلوم القانونية والسياسية ةمجل والخارجية كضمان لحماية مبدأ حرية المنافسة" ةموساوي فاطمة،"هيئات الرقابة الداخلي-1
 .                                                                        804، ص 2018، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، 02، عدد 09مجلد 

وقاية من الفساد موري سفيان، مدى فعالية أساليب الرقابة على الصفقات العمومية على ضوء قانوني الصفقات العمومية وال-2
قانون العام للأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، عبد  صومكافحته، مذكرة لنيل شهادة الماجيستر في القانون، تخص

 .     10، ص2012الرحمان ميرة، بجاية، 
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 لالمطلب الأو

 ى فعالية الرقابة لإدارية على الصفقات العموميةمد

 العام،تتجلى الأهمية القصوى لموضوع الرقابة على الصفقات العمومية في الحفاظ على المال 
استلزم إخضاعها لرقابة صارمة طيلة  العام، ماإذا تعد هذه الأخيرة من أكثر القنوات استهلاكا للمال 

 .(1) ونزيهالص. ع، في قالب شفاف  عمراحلها، وذلك لحماية هذا الأخير ووض

لجنة  تعتبر الرقابة الداخلية رقابة ذاتية تمارسها الإدارة بنفسها، وفي مجال الص. ع، تمارسها
 فتح الأظرفة وتقيم العروض )فرع أول(. 

بة قبيلة )فرع ثاني(، ورقاالخارجية الرقابة خارجية تتمثل في الرقابة تخضع عقود الص. ع، لل
 خارجية بعدية )فرع ثالث(.  

ة رسها السلطة الوصية من التحقق من مدى احترام الشفافياتتمثل غاية رقابة الوصاية التي تم
 (.ثالث )فرعالصفقة إبرام في إجراءات 

كلف  المجلس الوطني لصفقات العمومية  أقر المشرع الجزائري جملة من التدابير الوقائية،
 فرع رابع(.ومكافحته )بإعدادها وتنظيمها بغرض الوقاية من الفساد 

 

 

 

 

 

                                                           

 الدراسات القانونية ةمجل"،247-15على الصفقات العمومية في ظل مرسوم الرئاسي  ، "الرقابةلخميسيسليماني  -1
 .924، ص 2022، 01، جامعة باتنة 02، عدد 05، مجلد والاقتصادية"
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 الفرع الأول

 الرقابة الداخلية على الصفقات العموميةقصور دور 

تعتبر الرقابة الداخلية رقابة تمارسها المصلحة المتعاقدة ذاتيا عن طريق لجنة تسمى لجنة  
-23القانون رقم من  96فة وتقييم العروض، وهذا ما نص عليه المشرع في نص المادة الأظر فتح 

النزاهة والشفافية  صفقات العمومية، والتي تهدف إلى تحقيقالالذي يحدد القواعد العامة المتعلقة ب 12
 .(1) الإجراءاتفي 

إلى أنها عاينت  لية رقابية وقائيةكأ وتقييم العروضمن اعتبار لجنة فتح الأظرفة  مفالبرغ
القصور في  ومن بينهاالتي تحد من فعاليتها أثناء ممارسة مهامها الثغرات القانونية من  مجموعة

)ثانيا(، كما تتم الإشارة إلى  لتحديد الدقيق لمهام هذه الأخيرةسير عمل اللجنة، )أولا(، وكذا عدم ا
 .(2) (ات )ثالثاافتقار لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض لسلطة اتخاذ القرار 

 العروض  ل لجنة فتح الأظرفة وتقييمأولا: إشكال سير عم

إلزام المصلحة المتعاقدة التي لها صلاحية ابرام الص. ع، على ضرورة إنشاء ل يظهر من خلا
 .مسؤوليتهترشحين ويكون ذلك تحت لجنة دائمة تكلف بتقييم عروض الم

لجنة فتح أعضاء  كون الذكر، على أن يالسالف  12-23رقم من القانون  96المادة نصت 
 إلا ،(3)نظرًا، لكفاءتهمتابعين للمصلحة المتعاقدة ويتم اختيارهم  الأظرفة وتقييم العروض موظفين

                                                           

 ، المرجع السابق. 12- 23 رقم من قانون  96أنظر نص المادة  - 1

، العلوم الإدارية والمالية ةمجل عليوة كمال، هشام محمد أبو عمرة، "الرقابة الإدارية على الص. ع في التشريع الجزائري" -2
 . 76ص  2017، جامعة الشهيد محمد لخضر، الوادي، 01، عدد 01مجلد 

 من نفس قانون.  96أنظر نص المادة  -3
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أن المشرع الجزائري لم يوضح إن كان يقصد بالكفاءة أصحاب الخبرة المهنية أو أصحاب 
 ( 1)العليا!الشهادات 

فإنه لم يتطرق اليها المشرع  وتقييم العروض،سير عمل لجنة فتح الأظرفة ب قأما ما يتعل
 بانعقاد اجتماعات طفي حين ما يرتب أما ،(2) بتنظيمهاالمصلحة المتعاقدة واكتفى بتكليف مسؤول 

حيث يتم فتح  الحاضرين،فجلسة فتح الأظرفة تكون صحيحة مهما كان عدد أعضاءها اللجنة 
 . (3)علنية جلسة  والمالية في والعقود التقنيةالأظرفة المتعلقة بملف الترشح 

كل هذا يفسر منح المشرع الجزائري حرية مطلقة للمصلحة المتعاقدة وسلطة واسعة سواء فيما 
دد ولا كيفية يخص سلطة التعيين من جهة واحدة، وكذا عدم تقييد المصلحة المتعاقدة بنصاب مح

ة هذه الرقاب ونقص فعاليةتماما مع مبدأ الشفافية  ىيتناف ،هذا ما لحضور اجتماع اللجنةستدعاء ا
أهمية  لمشرع لم يعطىفا والتلاعب،بر الخطوة الأولى للرقابة من مختلف أشكال التحايل تالتي تع

 ام سير عمل هذه اللجنة.   بالغة لنظ

 الأظرفة وتقييم العروضا: عدم التحديد الدقيق لمهام لجنة فتح ثاني

مهمة تقييم العروض وانتقاء أفضلها  وتقييم العروضالجزائري للجنة فتح الأظرفة  عأسند المشر  
وذلك عبر  ،موضوع الصفقةلالشروط أو المطابقة لدفتر  والعروض الغيرالترشيحات  والقيام بإقصاء

إلا أن المصلحة  ،(4)ثانيةوعند تقييم العروض كمرحلة  مرحلتين، عند فتح الأظرفة كمرحلة أولى،

                                                           

، 04، عدد03، مجلد لقانونيةا مجلة الدراسات والبحوثبوضياف الخير، "الرقابة الداخلية في مجال الصفقات العمومية" -1
 .   99، ص 2018، 01كلية الحقوق، جامعة الجزائر 

، جامعة 18، عدد 01، مجلد "مجلة الاقتصاد الجديدبراغ محمد" دور الرقابة على الصفقات العمومية في ترشيد النفقات"،  -2
 بومرداس. 

 . 08أوزار أحلام، أوكليل حياة، المرجع السابق، ص-3
 . 77عليوة كمال، هشام محمد أبو عمرة، المرجع السابق، ص -4
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لمزايا الاقتصادية المتعاقدة غالبا ما ترتكز عند تقيميها للعروض على معيار السعر فيما يخص مفهوم ا
 .(1) كالنوعيةالأخرى  وإغفال المعايير

 ،وتقنيابعد عملية الاقصاء على تحليل العروض ماليا  وتقييم العروضفتح الأظرفة  تعمل لجنة
عائد إلى عدم  العروض، وذلكوتقييم عدم التحديد الدقيق لمهام لجنة فتح الأظرفة  وعليه يلاحظ

 تقني الذي جاء بصورة واسعة وعامة.التمييز بين مرحلة الفتح المالي وال

 وتقييم العروض. فتح الأظرفة غياب السلطة التقريرية في عمل لجنة ثالثا:

اقدة تتسم لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض بالطابع الاستشاري، وذلك باقتراحها للمصلحة المتع
 رفض العرض المقبول، إذا تبين أنه يترتب على منح المشروع هيمنة المتعامل المقبول 

يجعل لجنة فتح  وهو ماللمصلحة المتعاقدة قبول الاقتراح أو رفضه،  وعليه يمكنعلى السوق، 
 .(2)قد لسلطة اتخاذ القرارات الملزمةكلجنة استشارية تفت وتقييم العروضالأظرفة 

تتخذ لجنة التحكيم في حالة المسابقة، لتقييم العروض المقدمة من طرف المترشحين من خلال 
أبعد من إبداء أراءها، ما يؤدى لتنازع الاختصاص بينهما وبين لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض، 

 .(3)التحكيمذلك يمكن أن تمنح المصلحة المتعاقدة الصفقة أثناء عملية المسابقة بناء على اقتراح لجنة 

 

 

 

                                                           

لمجلة الجزائرية االصفقات العمومية نموذجا"،–طيبون حكيم ،"الرقابة الإدارية المتخصصة على عقود المؤسسات العمومية  -1
 .    219ص  2019جامعة، الجزائر،  02، عدد 56، مجلد ةللعلوم القانونية والسياسية والاقتصادي

 . 78عليوة كمال، هشام أبو عمرة، المرجع السابق ،ص  -2
، مذكرة لنيل شهادة 247-15قداش سمية، بورصاص مروة، الرقابة على الصفقات العمومية في ظل مرسوم الرئاسي رقم -3

، 2018، قالمة،1945ماي  08الماستر في الحقوق، تخصص المنازعات الإدارية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 
 .17و 16ص



 ت العمومية ل الأول                                       مدى تكريس نزاهة الصفقاالفص

28 

 

 لفرع الثانيا

 ت العمومية لضمان مبدأ الشفافية.تكريس الرقابة الخارجية على الصفقا

قبل دخول الصفقة  متخصصة الرقابة الخارجية على الص. ع، إجراء تتكفل به هيئاتتعتبر  
 .(1)والتجاوزات التي تمس قانونية إبرام الصفقات العموميةخطاء حيز التنفيذ، وذلك لمنع حدوث الأ

وبين الذكر،السالف  12-23الخارجية ضمن أحكام القانون رقم  ةالجزائري الرقاب تناول المشرع
، (2) (وقواعد سيرها )ثانيا(، )أولافجواه مختلف اللجان الممارسة لهذه الرقابة إلى جانب مهامها في 
 .(3) (ية للصفقات العمومية في العديد المجالات )ثالثامظاهر عدم فعالية رقابة اللجان الخارج ىتتجل

 أولا: تفعيل الرقابة الخارجية القبلية على الصفقات العمومية

مصلحة المتعاقدة واللجة تمارس الرقابة الخارجية القبلية من طرف لجان الصفقات العمومية لل 
، سيرها يتعقب قواعدوقد كرس المشرع الجزائري لمختلف هذه اللجان أحكام مشتركة فيما  ،(4) القطاعية

نظامها  أن تضع كل لجنةداخلي نموذجي، وتجدر الإشارة إلى أنه على مع ضرورة اعتمادها لنظام 
أعضاء  يتم تعين ،(5) الرقابةفي عملية  اختلالاتلحدوث  لي فيما يناسبها، الأمر الذي يؤديالداخ

نة اللجان بموجب مقرر من الرئيس أو السلطة الوصية أو بقرار من قبل الوزير المعني بالنسبة للج

                                                           

 .   177، ص 2007زائر، الجسور للنشر والتوزيع، الجزائر، بوضياف عمار، الصفقات العمومية في الج -1
الحاج علي بدر الدين، جرائم الفساد وأليات مكافحتها في التشريع الجزائري، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في لعلوم -2

 .     318، ص 2016القانونية، تخصص قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تلمسان، 
 . 26سفيان، المرجع السابق، ص موري -3
 .30مروة، المرجع السابق، ص  صسمية، بورصاقداش  - 4
 المرجع السابق. ،12-23من قانون رقم  99و 98أنظر نص المادتين  - 5
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جلسات مغلقة ولا تجتمع اللجان بمبادرة من الرئيس في في حين  القطاعية، ويختارون لكفاءتهم،
 .(1)المطلقة بحضور الأغلبية  لا  تصح اجتماعاتها إ

 خارجية القبلية للصفقات العموميةلجان الرقابة التنظيم -1

تشمل الرقابة الخارجية القبلية للصفقات العمومية مجموعة من اللجان، والتي تمارس 
اختصاصاتها على حسب تشكيلها، والتي يمكن تقسيمها إلى لجان الص. ع، للمصلحة المتعاقدة 

 .(2) العموميةلجنة القطاعية للصفقات وال

 لجان الصفقات العمومية للمصلحة المتعاقدة أ_ 

بدراسة مشاريع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق الخاصة تختص لجان الصفقات العمومية 
المطات ، ضمن حدود المستويات المحددة في (3)المركزيةبالمصالح الخارجية الجهوية للإدارات 

 وتفويضات المرفقمن المرسوم الرئاسي المنظم للصفقات العمومية  184من نص المادة  04-01من
 12-23من القانون رقم  56كما تراقب الملاحق ضمن الشروط المحددة في نص المادة  ،(4)العام

،وتمارس لجنة الصفقات للمؤسسة العمومية الوطنية والهيكل غير الممركز للمؤسسة (5)الذكرالسالف 
 .(6)الماليةلعمومية الوطنية ذات الطابع الإداري اختصاصاتها ضمن نفس هذه المستويات ا

تتولى اللجنة الولائية الرقابة على الص. ع التي تبرمها الولاية والمصالح غير الممركزة للدولة 
والمصالح الخارجية للإدارات المركزية ويتحدد اختصاصها على أساس المعيار المالي في حدود 

                                                           

، في هذا الصدد يتعين إبراز 247-15من مرسوم الرئاسي رقم  187و 166للمزيد من التفاصيل، أنظر نص الماديتين  - 1
ساري المفعول إلى غاية إصدار مراسيم تنظيمية للقانون  247-15بأحكام تنظيمية لايزال المرسوم الرئاسي رقم  قأن ما يتعل

 سابق.     عالذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بصفقات العمومية، مرج 12-23رقم 
 ،المرجع السابق.  12-23من قانون رقم  102و 101للمزيد من التفاصيل، أنظر نص الماديتين  -2
 ، نفس المرجع. 247-15من المرسوم، رقم 171للاطلاع على تشكيلة اللجنة الجهوية، أنظر المادة -3
 نفس المرسوم.  184للمزيد من التفاصيل، أنظر نص المادة  -4
 ،نفس المرجع. 12-23ن رقم من قانو  56راجع نص المادة -5
للاطلاع على تشكيلة لجنة الصفقات للمؤسسة العمومية الوطنية والهيكل غير الممركز للمؤسسة العمومية الوطنية ذات -6

 من نفس المرسوم الرئاسي.   172الطابع الإداري، أنظر نص المادة 
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للمؤسسة العمومية  ولجنة الصفقات، (2) البلديةبالنسبة للجنة  وهي نفسها، (1) قانوناالمستويات المحددة 
 .    (3) الإداري الممركز للمؤسسة الوطنية ذات طابع  والهيكل غيرالمحلية 

 القطاعية للصفقات العمومية ب_اللجنة 

من القانون السالف الذكر لدى  102كرس المشرع الجزائري اللجنة القطاعية، بموجب المادة   
كل دائرة وزارية، تختص بالرقابة على مشاريع دفاتر الشروط والملاحق والطعون الناتجة عن المنح 

 .(5) الذكرالسالف  15-247رقم ، في المرسوم الرئاسي(4)المؤقت للصفقة العمومية 

 ور مهام الرقابة الخارجية القبليةثانيا: د

غير  رإلا أن هذا الدو  ع،الص.لعب لجان الرقابة الخارجية دور مهم في تكريس الشفافية عند إبرام ت
، (6)اللجانفعال في تحقيق الأمن القانوني للصفقة العمومية نظراً للقصور الذي تعرفه مهام هذه 

 والذي يظهر على النحو التالي: 

 الخارجيةلقرارات لجان الرقابة لطابع الاستشاري ا-1

تصدر لجان الرقابة الخارجية فيما يخص الصفقات الداخلة في اختصاصاتها منح التأشيرة أو 
 .(7)رفضها على أن يكون رفضها معللا، سواء لمخالفة التشريع أو التنظيم المعمول

                                                           

من نفس  184و 173و 139ر نصوص المواد للاطلاع على تشكيلة والحد المالي لاختصاص اللجنة الولاية، أنظ -1
 المرسوم. 

 من نفس المرسوم.  174للاطلاع على تشكيلة اللجنة البلدية، أنظر نص المادة  -2
 من نفس المرسوم.  175أنظر نص المادة  -3
 ،  المرجع السابق. 12-23من قانون رقم  102أنظر نص المادة -4
 من نفس المرسوم.  184راجع نص المادة  -5
بدحووش عياشة، بن إسعد شهيناز، دور الرقابة الإدارية في تجسيد الامن القانوني في مجال الصفقات العمومية، مذكرة  -6

لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحامن ميرة، بجاية، 
 .  103، ص 2023

أنيسة، الرقابة الداخلية على الصفقات العمومية للجان الوطنية، مذكرة لنيل شهادة الماستر في لعنصر سهيلة، لعلاوي  -7
 .  49، ص 2013قانون، تخصص القانون العام للأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 



 ت العمومية ل الأول                                       مدى تكريس نزاهة الصفقاالفص

31 

 

، (1)السالف الذكر 15-247من المرسوم الرئاسي رقم  201و 200ا لنص الماديتين إستنادً 
يلاحظ أنهما تحدان من قوة مركز اللجنة في اتخاذ قرارها وذلك بمنحها للسلطة الوطنية عن طريق 
اتخاذ هذه الأخيرة مقرر تجاوز التأشيرة في حالة رفضها من طرف اللجنة المختصة عندما يكون سبب 

المعني بناء  الرفض عدم مطابقة الأحكام التنظيمية، بحيث يمكن للوزير أو مسؤول الهيئة العمومية
على تعزيز من المصلحة المتعاقدة أن يتجاوز ذلك بواسطة مقرر معلل، ونفس الشيء بالنسبة للوالي 

 ةصلاحياته بشرط إعلام مسبق لوزير الداخلية والجماعات المحلية بذلك و نفس الحالة بالنسبفي حدود 
زير الداخلية والجماعات لرئيس المجلس الشعبي البلدي في حدود صلاحياته بشرط إعلام مسبق لو 

المحلية بذلك و نفس الحالة بالنسبة لرئيس المجلس الشعبي البلدي في حدود صلاحياته بشرط أن يعلم 
 الوالي المختص بذلك .    

وهذا ما  تجدر الإشارة على أنه تلعب لجان الرقابة الخارجية في اختصاصاتها دور استشاري  
من المرسوم السالف الذكر التي وردت فيها أن الرقابة  163يتناقض تماما مع أحكام نص المادة 

، (2)الخارجية تهدف إلى التحقق من مطابقة إلتزام المصلحة المتعاقدة للعمل المبرمج بكيفية نظامية 
كيف تتمكن لجان الرقابة الخارجية من التحقيق من هذه المطابقة إذا كان دورها مجرد دور استشاري  لذا

 .(3)فالكلمة الأخيرة تعود المصلحة المتعاقدة، هذا ما يفسر غياب سلطة التعزيز لهذه اللجنة

 ب_ عدول المصلحة المتعاقدة عن إبرام الصفقة 

نستخلص أن قرارات  الذكر،في فقرتها الثالثة من المرسوم السالف  196ستناداً لنص المادة إ
اللجنة غير ملزمة على المصلحة المتعاقدة إذ يسمح لها العدول دون أي شرط أو قيد عن إبرام 

الذي ينتج تعزيز عقد الصفقة من عدمه  للإدارة فيالصفقة وهذا ما يفتح المجال للسلطة التقديرية 
 .(4) عاقدة في عملية إبرام الص. ععنه نفس المصلحة المت

                                                           

 ، المرجع السابق.247-15 رقم الرئاسي ن مرسومم 201و 200أنظر نص الماديتين  التفاصيل،للمزيد من  -1
 ، نفس المرجع.247-15من مرسوم رقم  163أنظر نص المادة  -2
 . 52قداش سمية، بورصاص مروة، المرجع السابق، ص -3
 . 104بدحوش عياشة، بن أسعد شهيناز، المرجع السابق، ص  - 4
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 ثالثا: تضييق مجال رقابة اللجان الخارجية

أن المشرع أسند اختصاص  مجالها، كون لتضيق  ويعود ذلكالرقابة الخارجية للفعالية تفتقر 
، من الرقابة (1) الملاحقإضافة لإفلات بعض  والعضوي،كل لجنة بالاعتماد على المعيار المالي 

من المبلغ الا جمالي للصفقة، كما أن تجزئة الصفقة أصبح سبيلا للتهرب من %10 زلا تتجاو والتي 
 الرقابة.الرقابة والتفاوض هو الاخر كإجراء استثنائي مستبعد من 

 _في حالة تجزئة الصفقة1

المحددة قانونا، فتستغل بذلك المصلحة  تخضع الصفقة العمومية في حدود المبالغ المالية 
 لات من للرقابة مهما كان مبلغه.المتعاقدة هذه الثغرة وتقوم بتجزئة مبلغ الصفقة عمدا  للإف

 ضحالة اللجوء لإجراء التفاو  في_2

دون المرور بالإجراءات الممارسة في طلب ، (2) التفاوضالعمومية وفقا لإجراء  تالصفقا تبرم
ودون المرور برقابة اللجان الخارجية الأمر الذي يمكن للمصلحة المتعاقدة استغلال هذه العروض 

 .  (3) عمداً العمومية لإقصاء بعض المترشحين 
 

 

 

 

 

                                                           

يعتبر الملحق وثيقة تعاقدية للص. ع تبرمه المصلحة المتعاقدة إلى جانب الصفقة بغرض زيادة الخدمات، أو تقليلها أو -1
 ، المرجع السابق.  12-23من قانون رقم  81تعديل من بنود الصفقة، أنظر نص المادة 

 ، نفس المرجع.12-23من قانون رقم  41أنظر نص المادة -2
، مذكرة 247-15بل سامية، الرقابة الإدارية والقضائية على الص. ع في ظل المرسوم الرئاسي رقم وادفل سليمان، مق-3

لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون الجماعات المحلية والهيئات الإقليمية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 
 . 38، ص2016عبد الرحمان ميرة بجاية، 
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 الفرع الثالث

 في تجسيد النزاهة  ة الوصائية على الصفقات العموميةفعالية الرقابمدى 

الخارجية، رقابة الوصاية وفقا لنص والرقابة تضمن قانون الصفقات إلى جانب الرقابة الداخلية 
وراء هذه الرقابة هو  الأساسي ف، والهد(1) الذكرالسالف  12-23من القانون رقم  310مادةالمادة 
خلال الحفاظ على المال العام، فرقابة الوصاية تزيد من قوة  والاستقرار منالمصلحة العامة  تحقيق

بهما، ضف إلى ذلك  والتنظيم المعمولالإدارية عن طريق إحترام القانون  ةاللامركزي وفعالية نظام
 .(2) اللامركزيةالأداء الجيد للمهام الموكلة للهيئات 

خص المشرع الجزائري رقابة الوصاية على الصفقات العمومية بموجب مادة واحدة، ولم يبين  
 (.)أولامضمونها ولا إجراءاتها 

 .  ثانيا(للجهة التي تمارس رقابة الوصاية على الصفقات العمومية )إغفال المشرع الجزائري 

 إجراءات الرقابة الوصائية مضمون  غموضأولا: 

 ولم يتناول 103رقابة الوصاية على الصفقات العمومية بموجب المادة الجزائري خص المشرع 
من قانون  57ي نص المادة التي تراقبها محددة حصرا  ف تكما أن المداولا ولا إجراءاتها،مضمونها 

 .(5)الرقابة مداولات أخرى من  تما يلف، (4) الولايةمن قانون  95وال مادة، (3) البلدية

                                                           

 ، المرجع السابق.12-23من قانون رقم  031راجع نص المادة -1
 . 41السابق، ص عموري سفيان، المرج-2
، جيتعلق بالبلدية، ج، ر، 2011جوان  22، مؤرخ في 10-11من قانون رقم  57للمزيد من التفاصيل أنظر نص المادة -3

الدوائر الانتخابية  د، يحح2021مارس  16في  خ، مؤر 02-21، معدل بالأمر رقم 2011جويلية  23 ي، صادرف37ج عدد 
، معدل ومتمم 2021مارس  16، صادر في 19البرلمان، ج، ر، ج، ج، عدد توعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابا

 أوت.     31، صادر في 67، ج، ج، عدد ر، ج، 2021أوت  31في  خ، مؤر 13-21بالأمر رقم
، صادرة في 12المتعلق بالولاية، ج، ر، ج ، ج ،عدد 2012، مؤرخ في 07-12من قانون رقم  59راجع نص المادة -4

 . 2012فيفري  29
، مذكرة لنيل شهادة 247-15أعرب حليم، بعلي محمد أمين، الرقابة على الصفقات العمومية في ظل مرسوم الرئاسي رقم -5

 .  53سية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية الماستر في الحقوق، تخصص قانون عام للأعمال، كلية الحقوق والعلوم السيا
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 عدم وجود أي تنسيق أو انسجام بين الرقابة الوصائية والرقابة الداخلية والخارجية،يلاحظ 
م فتفعيل دور رقابة الوصاية في مجال الصفقات العمومية يتطلب دراسة معمقة، وهذه الدراسة لا تت

 إلا إذا كان هناك تنسيق بين مختلف أوجه الرقابة الإدارية على الصفقات العمومية. 

 الرقابة الوصائية حثانيا: تأرج

أغفل المشرع الجهة التي تمارس الرقابة الوصاية على الصفقات العمومية التي تبرمها 
والتجاري، وتلك التي تبرمها الوزارات على المستوى المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي 

و البلديات لم المركزي، كما أنه في حالة إنشاء مؤسسات صناعية وتجارية مشتركة بين الولايات ا
 .(1) بالرقابةيحدد الجهة الوصية المكلفة 

تجدر الإشارة أن ضعف التأطير البشري يؤدي لانتخاب أعضاء دون مستوى ودون كفاءة ما  
 يفتح المجال لتكاثر الصفقات المشبوهة. 

 الفرع الرابع

دور المجلس الوطني لصفقات العمومية في تجسيد النزاهة في مجال الصفقات 
 العمومية 

وطني مجلس  أن يتيم إنشاء يتعين 12-23من القانون رقم  104لنص المادة  ً استنادا 
للصفقات العمومية لدى الوزير المكلف بالمالية، الذي يصادق على النظام الداخلي النموذجي الخاص 

 .(2)الماليةناءا على اقتراح من وزير به بموجب مرسوم تنفيذي ب

كما تتعدد مهامه بهدف ضمان  يتمتع المجلس الوطني للصفقات العمومية باستقلالية التسيير 
 (.أولا) نزاهة الصفقات العمومية.

                                                           

 .79سابق، صالمرجع ال كمال،عليوة ،هشام محمد أبو عمرة -1
، على تحدد تشكيلة المجلس الوطني للصفقات العمومية 12-23من القانون رقم  104نصت الفقرة الأخيرة من المادة -2

 وتنظيمه وتفعيلة عن طريق التنظيم. 
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ن كرس المشرع الجزائري جملة من الاليات والتدابير للوقاية من جرائم الفساد واستبعادها ع 
 (.  ثانيا)مجال الصفقات العمومية 

 العمومية في تجسيد الرقابة دور مجلس الصفقات أولا: 

وإعداد بالتدقيق في إجراءات إبرام الصفقات العمومية  ع،يختص المجلس الوطني للص. 
في النزاعات  وتسوية الطعنإلى جانب متابعة تنفيذها  العمومية،الصفقات  وضبط مجال تنظيمها

تحت  هذا الأخير كألية تتمتع باستقلالية التسيير وأهلية التعاقد ويوضع بشأنها، ويعتبرالتي تثور 
 ابة وترشيد المال العام وحمايته.سلطة وزير المالية، والغرض منه تشديد الرق

 مهام المجلس الوطني للصفقات العمومية كضمانة نزيهة تعدد-1

والتعرف  يتولى المجلس الوطني للصفقات العمومية مهمة الرقابة على الصفقات العمومية، 
في مراحل الابرام والعمل على تصحيحها قبل اعتمادها، لضمان سيرها  على التجاوزات التي تطرأ

إلى جانب  ،بشكل منتظم ومستمر، وذلك من خلال الرقابة على كافة المراحل التي تمر بها الصفقة
، مع امج التكوين لتطوير قدرات موظفيهلام ونشر كل الوثائق المتعلقة بالصفقة، والمبادرة بترقية بر إع

قة، والعمل في إجراءات إبرام الصفتشكيل مكان للتشاور في إطار المرصد، كما يعمل على التدقيق 
المتعلقة بالجانب الاقتصادي والتقني للطلب العمومي، مع إجراء إحصاء  على تحليل المعطيات

 .(1)الأخير و تقديم توصيات للحكومة وي لهذانس

لف المجلس الوطني للصفقات العمومية إلى جانب هذه المهام بمهمة تلقي نسخة من مقرر ك   
إطار تسهيل  وفي ،(2) رةالتأشي التجاوز الذي يعده مسؤول الهيئة العمومية بعد رفض اللجنة منح

المهمة الرقابية للمجلس الوطني، ألزم المشرع المصلحة المتعاقدة أن ترسل نسخة من التقرير التنظيمي 

                                                           

 ، المرجع السابق.12-23من قانون رقم  104أنظر نص المادة  -1
 من نفس قانون.  98راجع نص المادة  -2
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الاجمالية، وهو إجراء بإمكانه المساهمة في حماية  وع وتكلفتهالذي أعدته عن ظروف إنجاز المشر 
 .(1) العامالمال 

تجدر الإشارة إلى أنه لم يتم النص صراحة على خضوع التقرير التنظيمي لرقابة المجلس  
المتخذ من هذا المجلس إذا لم ترسل له المصلحة الجزاء  ولم يحددالوطني للصفقات العمومية 

 المتعاقدة هذا التقرير. 

 حدود تفعيل رقابة المجلس الوطني للصفقات العمومية-2

الوطني للصفقات العمومية ألية رقابية، تهدف لتشديد الرقابة على الصفقات يعتبر المجلس 
لة على بروز صورية وتشكي دالعمومية، لكن يفتقر للفعالية نظراً لعدم نصبه ميدانيا، ولعل ما ساع

 .غرضه، والتي ت حد من هذا الأخير مختلف العوائق التي تعتريه

ت العمومية للوزير الأول ، أين يحدد تشكيلة و للصفقاتركت مسألة تنظيم المجلس الوطني   
 12-23مدة العضوية و حالات التنافي بموجب مرسوم تنفيذي ، إلا أنه لم يصدر بعد ، و القانون 

المتعلق بالقواعد العامة للصفقات العمومية لم يتطرق لتنظيم هذا الأخير كما تماطل المشرع في 
 ىما يؤثر عل تهقيد هذا المجلس و تسلب استقلاليالحكومة تا وفعليا ، هذا ما يجعل تجسيده واقعي

، لوزارة المالية تبعيته م، كما أن هذا المجلس ينشأ لدى وزير المالية وهو ما يفهالتي يتخذها تالقرارا
 .( 2)سلبا على استقلاليته العضوية و مهمته الرقابية  رما يؤث

غياب سلطة  الذكر،السالف  12-23من القانون رقم 104يتضح من خلال دراسة نص المادة 
وملزمة ت إدارية نافذة ابإصدار قرار  عالتقرير النهائي للمجلس الوطني للصفقات العمومية فهو لا يتمت

دوره في اتخاذ القرارات إلا  رلا يظه ذ، إ(3)استشارية، بل هي مجرد اختصاصات شكلية  ونهائية،
                                                           

 .23أوزار أحلام، أوكليل حياة، المرجع السابق، ص -1
 ، المرجع السابق. 104راجع نص المادة -2
استقلالية ونجاعة سلطة الضبط للصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام في  ء"انتقا بن جيلالي عبد الرحمان، -3

، ص 2020، جامعة خميس ملينة، 02، عدد 04،" مجلد مجلة الاستناد الباحث للدراسات القانونية والسياسيةالجزائر"،
1108  . 
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 استعلاميةكما يأخذ شكل هيئة  إلزامية، واقتراحات غيرفقراراته مجرد أراء  النزاعات،أثناء الفصل في 
ذا ما وهخاصة يقوم بوضع برامج التكوين ما يجعله مجرد هيئة تكونية  فقط، والإعلاميهتم بالنشر 

 .(1)يفقده قيمته

 الغير تقريري لتدابير مكافحة الفساد عثانيا: الطاب

السالف الذكر، بمثابة حاجز  12-23الرابع من القانون رقم  تعتبر التدابير المقررة في الفصل
أمام الفساد والصفقات العمومية المشبوهة، وهي قواعد وإجراءات يستدعى الالتزام بها من قبل الاعوان 

 . (2)ونزيهلا فراغها في قالب شفاف  العموميين، المتدخلين في مجال الصفقات العمومية

العمومية في إطار الصلاحيات الممنوحة له مدونة أخلاقيات  يعد المجلس الوطني للصفقات  
المهنة للاعون العموميين المتدخلين في مراقبة و إبرام الصفقات العمومية ـو التي تخضع لموافقة 

، و تحتوي هذه (3)وزير المالية ، يتعهد هؤلاء باحترامها بموجب تصريح يرفق نموذجه بالمدونة 
ام  و القواعد و المبادئ التي تعرض على أعوان الصفقات العمومية الأخيرة بمجموعة من الأحك

، و تكريسا (4)باحترامها أثناء قيامهم بمهامهم و مراعاتها في تعاملاتهم مع المتعاملين الاقتصاديين 
لهذه المدونة تتنافى العضوية في لجنة فتح الأظرفة و تقييم العروض مع العضوية في لجنة التحكيم 

 .(5)الرقابة على ملف واحدعند تسليط 

 

 

                                                           

1- MILOUDI Fatiha, ZAAZAOUA Fatima, « L’autorité de contrôle des marchés publics et des délégations de 

Service public  :  entre indépendance et efficacité », Revue de l‘Jihad d’Études Juridiques et Economiques, 
Volume11, Numéro01, Université Ani-Temouchent2021, p .50  

 .  97، ص 2017، دار بلقيس، الجزائر، المرفق العام جليل مونية، التدابير الجديدة لتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات-2
 المرجع سابق. ،12-23من قانون رقم  65أنظر نص المادة -3
 .21سابق، ص مرجع الار أحلام، أوكليل حياة، أوز -4
 .لقانون امن نفس  68راجع نص المادة -5
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تجدر الإشارة على أنه لم يقم المشرع الجزائري بتعريف هذه المدونات ولم يبين كيفية صدورها، 
على ضوء قانون الوقاية من الفساد ومكافحته ولم نجد لها  2006أبعد من ذلك تم تكريسها منذ سنة 

 .(1)أثر إلى غاية اليوم 

تفاديا لإلغاء أو فسخ الصفقة أو الملحق، يجب عدم تلقي العون العمومي من أحد المتعاملين   
أي مكافأة أو امتياز طيلة مراحل الصفقة، لأن ذلك يعتبر خرقا لأحكام المدونة، أبعد من ذلك يمكن 

 .(2)أن تتخذ تدابير أكثر ردعاً كتسجيل المؤسسة المعنية في قائمة المنع 

م المشرع الجزائري لم يذكر الجزاء المترتب إذا خالفة المصلحة المتعاقدة الاحكايلاحظ أن  
 ؟فة الذكر، مصيرها الفسخ أم ماذا السال

يلتزم الموظف بالإبلاغ عن تعارض مصالحه الذاتية مع المصلحة العامة أثناء مشاركته في  
صفقة ما، بإخبار سلطته السلمية والخروج من الصفقة، كما عليه الامضاء على تصريح بعدم وجود 
تضارب المصالح يرفق بالمدونة، وعلى المتعامل المتعهد هو الاخر إعلام المصلحة المتعاقدة أنه 

 .(3)في وضعية نزاع، تفاديا لتحمله ارتكاب جريمة تعارض المصالح 

لا يمكن لصاحب الصفقة الذي إطلاع عن المعلومات التي تمنح له امتياز عند المشاركة في  
صفقة أخرى، المشاركة فيها إلا إذا أثبت أن المعلومات التي بحوزته لا تخل بمبدأ المنافسة وتبقى 

 .(4)الحالة على المصلحة المتعاقدة  على المساواة بين المترشحين، ويقع الاثبات في هذه

                                                           

، المتعلق بالوقاية من 2006فيفري 20، مؤرخ في 01-06قانون رقم من  07التفاصيل أنظر نص المادة للمزيد من -1
أوت  26، مؤرخ في 05-10، متمم بالقانون رقم 2006مارس  08، صادر في 14الفساد ومكافحته، ج، ر، ج، ج، عدد 

أوت  02، مؤرخ في 15-11، معدل ومتمم بالقانون رقم 2010سبتمبر  01، صادر في 50، ج، ر، ج، ج، عدد 2010
 .   2011أوت  10، صادر في 44، ج، ر، ج، ج، عدد 2011

 ، المرجع السابق.12-23قانون رقم من  66أنظر نص المادة -2
 ، نفس السابق.67أنظر نص المادة -3
 من نفس قانون. 71للمزيد من التفاصيل، راجع نص المادة  -4
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ي الأخير يمكن القول إن هذه التدابير الوقائية كفيلة للوقاية من الفساد ومكافحته، وضمان ف
 إعداد الصفقاتفي مراحل  الأعوان العموميينقواعد النزاهة في مجال الص ع، إذا ما ألتزم بها 

 نزيه. العمومية بضمير مهني 

 المطلب الثاني

 الماليةتعدد أوجه الرقابة التكميلية على الصفقات 

، فإن وإجراءاتها ونطاقهاإضافة لأساليب الرقابة الإدارية على الصفقات العمومية بكل جهاتها 
أمر لا بد منه لتأكيد سيادة القانون،  الإدارةتمارس على أعمال  ورقابة قضائية (1)وجود، رقابة مالية 

 .(2)العمومية  ونزاهة الصفقاتتعزيز شفافية  والعمل على

وتوجيه التي تسهر على حسن تسيير  العمومية الأداة عد الرقابة المالية في مادة الصفقات ت  
 .بكل شفافية، للحد من الفساد المالي )الفرع الأول( النفقة

في مجال  الإدارة لاسيمامن بين أهم الأليات الرقابية على أعمال  القضائيةتعتبر الرقابة 
 .الصفقات العمومية )الفرع الثاني(

 الفرع الأول

 في مجال الصفقات العمومية تكريس الرقابة المالية

 وترشيد التسييرتعتبر الرقابة المالية من أساليب الرقابة التي تسهر على مدى إحترام القوانين 
 .(3)بكل شفافية في الدولة، فهي عملية متعلقة بالمال العام  وتوجيه النفقةالمالي 

                                                           

الهاشمي للكتاب العربي،  ، مكتب-دراسة مقارنة-الرقابة المالية المستقلة  لهيئاتعلي عبد العباس نعيم، الدور الرقابي -1
 .22ص  ،2016العراق، 

 .53سابق، ص المرجع الموري سفيان، -2
والنشر ، الماهر للطباعة -المراقب المالي، المحاسب العمومي-كنزة، الرقابة المالية على الصفقات العمومية  بلحسين-3

 .7 ، ص2023، الجزائر، والتوزيع
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 ة(، ورقابمن خلال رقابة مالية قبلية سابقة على التنفيذ )أولا تتم الرقابة المالية في الجزائر
 .تتم أثناء تنفيذ الميزانية العامة )ثانيا( أخرى 

 أليات الرقابة المالية القبلية على الصفقات العمومية أولا:

منظومة قانونية تواكب هذه التحولات  عليها إيجادبعد دخول الجزائر إقتصاد السوق، أوجب  
الإقتصادية التي عرفتها الدولة، الأمر الذي إستلزم على المشرع الجزائري تعزيز أليات الرقابة المالية 

 .(1)إرتباط مباشر بمجال الصفقات العمومية  والذي لهلما لها من أهمية للحفاظ على المال العام، 

ضف  العمومية،مراقب الميزانيتي في ترشيد النفقات وعليه سيتم التطرق إلى عرض دور ال 
 إلى هذا دور المحاسب العمومي في الرقابة المالية على الصفقات العمومية.

 المراقب الميزانياتي في ترشيد النفقات العمومية دور-1

الملفات  التأكد مندراسة و طريق  الرقابية، عنيكمن دور المراقب الميزانياتي في ممارسة مهامه 
وفي ، (2)ملاحقها بمشاريع الصفقات العمومية أو  بالصرف المتعلقةالأمر  المقدمة له من طرف

الحالات يحب إرفاق الملف المقدم بتراخيص إدارية في الحالات التي يشترط فيها القانون ذلك،  بعض
ضمن الأجال المحددة فهو يسهر على التأكد من مدى توافر العناصر الأساسية التي يتطلبها القانون، 

 .(3)لذلك 

                                                           

 ،02عدد  ،08، مجلد والمقارن "، مجلة القانون العام الجزائري بة القبلية على الصفقات العموميةالرقا ألياتأسيا" بوعميرة -1
 .130ص  ،2022جامعة سعيد حمدين، الجزائر، 

يتعلق بقواعد المحاسبة العمومية  ،2023سنة نوفمبر  21مؤرخ في  ،07-23من قانون رقم  103أنظر نص المادة -2
 .2023يونيو سنة  25، صادر في 42، ج، ر، ج، ج، عدد والتسيير المالي

"، منهوالوقاية تريعة أمينة، رواب جمال، "دور الرقابة المالية القبلية على الصفقات العمومية في مكافحة الفساد المالي -3
 .354ص  ،2024الجيلالي بونعامة، خميس مليانة، جامعة  ،01عدد  ،12، مجلد والحرياتمجلة الحقوق 
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، يلتزم المراقب والمتمم المعدل 414-92من المرسوم التنفيذي رقم  09دا لنص المادة إستن
عليه شكلا قبل التطرق للموضوع للتأكد من صفة العضو أو  الملفات المعروضةالميزانياتي بدراسة 

 .(1)به  وشكل وإجراءات الإلتزامالهيئة التي صدر منها التصرف المالي 

بعد تأكد المراقب الميزانياتي من توفر عناصر المشروعية الشكلية لملف الإلتزام بالنفقة أو 
والتي ، يقوم بدراسة المشروعية الموضوعية وصلاحياتهاالملف الإداري لمشاريع الصفقات العمومية 

التحميل  ،للنفقةبهما، التخصيص القانوني  والتنظيمات المعمولفي المطابقة التامة للقوانين  تتمثل
 .(2)الصحيح للنفقات 

 المحاسب العمومي في الرقابة المالية على الصفقات العمومية دور-2

في نفس  والمراقب عليهايعتبر المحاسب العمومي واحد من الأعوان المكلفين بتنفيذ الميزانية 
التي يباشرها الأمر بالصرف المتمثلة في تنفيذ الوقت، فهو يمارس رقابة تشمل كل التصرفات المالية 

 .(3)وملاحقها بالصفقات العمومية  النفقات المتعلقة

من قبل  وتتويجها بالتأشيرةتي بعد خضوع الصفقة العمومية للرقابة من طرف المراقب الميزاني
 والشخصية عنهذا الأخير، يتم إخضاعها لرقابة المحاسب العمومي للتأكد تحت مسؤوليته المالية 

السالف الذكر،  07-23من قانون رقم  27مدى توافر العناصر المنصوص عليها في نص المادة 
 .(4)صرفها كنفقة  وذلك قبلالموضوعية،  ورقابة المشروعيةفي الرقابة الشكلية  والتي تنحصر

 

                                                           

المعدل  ،1992نوفمبر  14مؤرخ في  ،414-92تنفيذي رقم المن مرسوم  09للمزيد من التفاصيل أنظر نص المادة -1
المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها، ج،  ،2009نوفمبر  16مؤرخ في  ،374-09التنفيذي رقم  والمتم بالمرسوم

 .2009نوفمبر  19صادر في  ،67ر، ج، ج، عدد 
 .356، ص المرجع السابقللمزيد من التفاصيل أنظر، تريعة أمينة، رواب جمال، -2
 ةالمجلة الجزائريئر"، الجزا العمومية فيبن رقرق فارس، سحنون فارس، "دور المحاسب العمومي في الرقابة على الصفقات -3

 .102ص  ،2019جامعة فرحات عباس، سطيف،  ،02عدد  ،02، مجلد والماليةالاقتصادية للأبحاث 
 .سابقال مرجعال ،07-23من قانون رقم 27للمزيد من التفاصيل أنظر نص المادة  -4
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 الرقابة المالية البعدية على الصفقات العمومية رثانيا: دو 

أهمية من بين أنواع الرقابة المالية، تعتبر الرقابة المالية البعدية على الصفقات العمومية الأكثر 
الاطلاع  ةفي الواقع الرقابة الفعلية لميزانية المؤسسات العمومية ولإدارة العمومية لا تتم إلا بمناسب هلأن

ام وترشيد النفقات، أي هذه من هذه الرقابة هو حماية المال الع ضعلى الحساب الإداري، فالغر 
الرقابة  وتمارس هذهنظامية، تتعلق بجوانب  يمكن أن االرقابة تتدخل في قرار الأمر بالصرف، كم

ومجلس على الصفقات العمومية بمختلف أنواعها والتي تتمثل أساسا في رقابة المفتشية العامة للمالية 
 .(1) المحاسبة

 ضمان نزاهة الصفقات العموميةجهود المفتشية العامة للمالية في -1

 ثالدولة، حي والمحاسبي لمصالحالمالي  رللمالية على التسيي المفتشية العامةتمارس رقابة 
إبرامها فإذا تمت بالتراضي تبحث هذه الأخيرة في مجال رقابة الشروط الشكلية للصفقة في طريقة 

تضطلع على  االلجوء إلى التراضي، كمتتحقق من توفر الحالات القانونية والاستثنائية التي تبيح 
،أما في مجال الشروط ق من مدى مطابقتها للقوانين والتنظيمات المعمول بها، دفاتر الشروط للتحق

تعمل على التأكد من شرعية ،كما الموضوعية فإنها تعمل على التأكد من شرعية تشكيلة الموضوعية 
ى هذا فإنها تتأكد من مراعاة هامش الأفضلية ضف إل تشكيلة لجنة فتح الأظرفة و تقييم العروض،

للمنتج دون الأصل الجزائري كما تعاين محضر لجنة الصفقات المختصة و تتأكد من قرار تعيين 
 .(2)هذه اللجنة و شرعية إجتماعاتها

 

 

 

 
                                                           

 .937صلخميسي سليمان، المرجع السابق، -1
 .84صعليوة كمال هشام، محمد أبو عمرة، المرجع السابق، -2
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 مدى مساهمة مجلس المحاسبة في تكريس شفافية الصفقات العمومية-2

يعتبر مجلس المحاسبة مؤسسة للرقابة المالية البعدية ذات طابع مستقل، حيث تهدف هذه 
بهما،  والتنظيم المعمولسلامة إستخدامه طبقا للتشريع  والتأكد منالرقابة للمحافظة على المال العام 

 .(1)كما تعمل على تدارك الأخطاء المرتكبة في إبرام الصفقات العمومية 

الأموال العمومية بصفة عامة  وفعالية تسييريكلف مجلس المحاسبة برقابة مدى نظامية 
 .(2) والإقتصادوالأداء من حيث الفعالية  والوسائل الماديةنوعية تسيير الأموال  والنفقات محل

المتعلق بمجلس المحاسبة، فإن الهدف الأساسي  20-95من الأمر  02طبقا لنص المادة 
 والوسائل الماديةالعمومية  والصارم للأموالالذي يسعى له هذا الأخير هو تشجيع الإستعمال الفعال 

 .(3)في تسيير الأموال العمومية  وإضفاء الشفافيةمع إجبارية تقديم الحسابات 

 الفرع الثاني

 ريس رقابة القضاء الإستعجالي على الصفقات العمومية كدعامة للشفافيةتك

، لا سيما وتصرفاتهامن بين أهم الأليات الرقابية على أعمال الإدارة  القضائيةتعتبر الرقابة 
 وذلك بعدالطلبات العمومية،  مشروعيةفي مجال الصفقات العمومية حيث تعمل على مراقبة هدى 

 .(4)تلقيها الطعون خاصة من قبل المرشحين اللذين لم ينالوا الصفقة 

                                                           

 ،07عدد ، والعلوم السياسيةمجلة الحقوق طلاش خليدة، "دور مجلس المحاسبة في الرقابة على الصفقات العمومية"، -1
 .408جامعة الجزائر، ص 

 .940سابق، ص المرجع اللخميسي سليمان، -2
يتعلق بمجلس  ،1995جويلية سنة  17مؤرخ في ،20-95 ر رقممن الأم 02فاصيل أنظر نص المادة للمزيد من الت-3

 .1995سنة  ،39المحاسبة، ج، ر، ح، ح، عدد 
 الأكاديمية للبحث ةالمجل "،ات العمومية في التشريع الجزائري براجي سلوى، "رقابة القضاء الإستعجالي في مجال الصفق-4

 .29ص  ،2012ميرة، بجاية،  انمالرحجامعة عبد  ،01عدد  ،05، مجلد القانوني
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المدنية المتضمن قانون الإجراءات  09-08من قانون رقم  918بالعودة إلى نص المادة 
أن هذا القانون منح لأول مرة للقاضي الإداري النظر في الدعاوى الإستعجالية  والإدارية، يتضح

إبرام الصفقات العمومية، كما تجب الإشارة إلى  وذلك قبل، والمنافسةشهار المتعلقة بمخالفة قواعد الإ
 .(1)خصائصه  بذكر واكتفى يف الإستعجالأنه لم يتقدم تعر 

أحاط المشرع الجزائري الإستعجال قبل التعاقدي في مجال الصفقات العمومية، بأحكام تميزه 
 (.أولاوالإداري )عن القواعد المألوفة في الإستعجال المدني 

رغم تخصيص المشرع الجزائري للإستعجال قواعد خاصة في مجال الصفقات العمومية، إلا 
 .ثانيا(ونجاعته )أنه سجل قصور في فعاليته 

 في مجال الصفقات العمومية الاستعجاليةالدعوى  ةأولا: خصوصي

عد الدعوى الإستعجالية ما قبل التعاقد في مجال الصفقات العمومية من بين أهم المستجدات ت  
، بغرض تعزيز طرق الطعن والإداريةبالإجراءات المدنية  المتعلق 09-08رقم  بها قانون التي جاء 
 .(2)وتدعيمها 

تجدر الإشارة إلى أنه ترفع دعوى الإستعجال ما قبل التعاقد في مجال الصفقات العمومية، في 
، حيث خص الشرع الجزائري الدعوى والمنافسةحالة الإخلال بالإلتزامات المتعلقة بالإشهار 

 الحقعدم المساس بأصل  ،(3) الإستعجالفي شروط  والتي تتمثلالإستعجالية بمجموعة من الشروط 

 .به وموضوعية خاصةة بشروط شكلية كما يتمتع مجال الصفقات العمومي ، ةوالجدي، 

                                                           

 المدنيةالإجراءات ن يتضمن قانو  ،2008فيفري سنة  25 مؤرخ في ،09-08من قانون رقم  918اجع نص المادة ر -1
 .2008أفريل 23صادر بتاريخ  ،21، ج، ر، ج، ج، عدد والإدارية

 .  39صحياة، المرجع السابق،  لأوزار أحلام، أوكلي-2
، وعدم المساس الذي يهدد الحق المراد المحافظة عليه عبر إتخاذ إجراءات سريعة لا تتحمل التأخير الخطريقصد به -3

بأصل الحق الذي يقصد به عدم المساس بموضوع النزاع الذي يعود لاختصاص قاضي الموضوع، وكذا الجدية التي يقصد 
 بها توفر الطلبات أسباب جدية.
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إن منازعات إبرام الصفقات العمومية تتمتع بالطابع الإستعجالي بقوة القانون، حيث ينظر إلى 
 .(1)، دون إستلزام وجود ضرر والمنافسةمدى توافر إنتهاكات قواعد الإشهار 

 الدور الرقابي للقاضي الإستعجالي رثانيا: قصو 

 تعد الدعوى الإستعجالية من أهم المميزات التي تتمتع بها الصفقات العمومية، ورغم إستحدث

 لهوتخصيص السالف الذكر  09-08مجال الصفقات العمومية بموجب القانون رقم  الإستعجال في
غامضة، الأمر الذي يفتح مجالا واسعا للتأويل،  والقواعد تبقىأن هذه الأحكام  ، إلا(2) خاصةأحكام 

 .(3) الإستعجاللدعوى  الإجرائيالتفصيل في هذ الأحكام من أجل إكتمال البناء القانوني  ولابد من

لم  يتضح أنهماالسالف الذكر،  09-08من قانون رقم  947و 946بالعودة لنص المادتين 
كدرجة أولى  استئنافتشيرا إلى إختصاص مجلس الدولة للنظر في الدعوى الإستعجالية كونه جهة 

فيما يتعلق بالدعوى الإستعجالية الني تخص الصفقات العمومية المركزية، بل إكتفى بمنح هذا 
 .(4)ائياالصادر منها إبتدائيا أو نه الإختصاص للمحكمة الإدارية فقط، حيث لا يظهر إن كان الحكم

ع دعوى الإستعجال، بل إكتفت تجدر الإشارة إلى أنه لم يحدد المشرع الجزائري المدة الزمنية لرف
، و (1)و الإدارية، بذكر أنها ترفع قبل إبرام العقد من قانون الإجراءات المدنية  946المادة  نص

المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، هناك  12-23من قانون  13حسب نص المادة 
نظرا لأن  فائدةما يجعل الدعوى الإستعجالية دون  ،(5)البدء بتنفيذ الصفقة قبل الإبرامحالات يمكن 

                                                           

 ،02، مجلد الاجتماعيمجلة التمكين بل التعاقدي في مجال الصفقات العمومية، " دهمة مروان، "القضاء الإستعجالي ق-1
 .128ص  ،2020جامعة غرداية،  ،03عدد 

مذكرة لنيل  ،والإدارية كلوفي عز الدين، نظام المنازعة في مجال الصفقات العمومية على ضوء قانون الإجراءات المدنية-2
، ميرة بجاية انمالرح، جامعة عبد والعلوم السياسيةقانون، تخصص القانون العام للأعمال، كلية الحقوق شهادة الماجستير في 

 .124ص  ،2012
 .45حياة، المرجع السابق، ص لأوزار أحلام، أوكلي-3
 السابق. ع، المرج09-08من قانون رقم  946للمزيد من التفاصيل أنظر نص المادة -4
 السابق. ع، المرج12-23قانون رقم من  13راجع نص المادة -5
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عاقدة بإستغلال ذلك لمصلحة المت، ما يسمح لالقضائيةالصفقة ممضاة الأمر الذي يفلتها من الرقابة 
 . (1)التعسف في إستقلالها بطريقة غير مشروعة وتوسيع سلطتها و 

 

                                                           

 .129صدهمة مروان، المرجع السابق، -1



 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

 الفساد للصفقات العمومية  محاربة جرائم 
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يعتبر مجال الصفقات العمومية، مجالا خصبا للفساد بكونه من الوسائل الهامة لخدمة المصلحة    
العامة وتلبية حاجات المواطنين، والتي لها صلة وثيقة بالمال العام، ما يؤدي لتفشي هذا الأخير 

 .(1)بشتى صوره وأشكاله 

كرس المشرع الجزائري ضمن أحكام قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، مجموعة من التدابير 
والأليات لضمان شفافية ونزاهة الصفقات العمومية، وذلك بإستحداث أليات وهياكل جديدة، وتجريم 

 .(2)كل المخالفات التي تمس بالتشريع والتنظيم المعمول بهما 

يات وهياكل قانونية جديدة، نظرا لتضخم ظاهرة الفساد لاسيما إستحدث المشرع الجزائري، أل
في مجال الصفقات العمومية، والتي تسعى لمكافحة جرائم الفساد بشتى صوره، التي تتمثل أساسا 

 في السلطة العليا للشفافية والديوان المركزي لقمع الفساد )المبحث الأول(.

 التي ،الإقتصاديالإجرام ، الجريمة الأكثر شيوعا في مجال العموميةالصفقات تعد جرائم 
 بالمال تمسكل المخالفات التي  بتجريم استدعىتمس بمصداقية الوظيفة العمومية، الأمر الذي 

.لصفقات العمومية )المبحث الثاني(ونزاهة االعام 

                                                           

والقوانين المكملة  247-15لبار رفيقة، بن مراح ريمة، محاربة الفساد في الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي رقم -1
ية، جامعة قاصدي مرياح، ورقلة، له، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياس

 .6، ص 2020
، مجلد مجلة طبنة للدراسات العلمية الأكاديمية"، فقات العموميةصور الفساد في الص" عكوش حنان، يوسفي مباركة،-2

 .1181، ص 2022، 01، عدد 05
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 المبحث الأول

 الفساد جرائمر الآليات المؤسساتية في محاربة دو 

هيئة دستورية رقابية مستقلة تهدف إلى تعزيز الفساد  والوقاية منالسلطة العليا للشفافية  عدت  
القانون رقم  السلطة بموجب تأسست هذه ،الفساد ومكافحته في الجزائرة من مبادئ الشفافية والوقاي

 وصلاحيتهاومكافحته وتشكيلتها الفساد  والوقاية منبتنظيم السلطة العليا للشفافية  المتعلق22-80

 . (2) صلاحياته، مع توسيع تهوطنية للوقاية من الفساد ومكافحللهيئة ال ، خلفاً (1)

أخر لتدعيم أليات مكافحة الفساد  إستحداث جهازى السلطة العليا لشفافية تم إل بالإضافة
والبحث  تحري للقيام بال يدوره في التدخل الميدان وتظهر أهميةالمتمثل في الديوان الوطني لقمع الفساد 

 العمومية.جرائم الفساد في مجال الصفقات  عن

خلال ن الجزائر مي فيذ استراتيجية مكافحة الفساد فتلعب السلطة العليا للشفافية دورًا محوريًا في تن
تعزيز  السلطة فيمختلف الجهات، تساهم هذه  وبفضل التعاون مع ،مهامها وصلاحياتها المتنوعة

 لمطلبا)لاسيما في مجال الصفقات العمومية  البلاد الراشد فيية والنزاهة وتحقيق الحكم مبادئ الشفاف
 .                     (الأول

 ع الفسادلقمفي الديوان المركزي  عمها أنشأ جهاز أخر والمتمثلالفاسد ود لآلية مكافحةتعزيزا ً 
 (.المطلب الثاني)

 

 

 

                                                           

من الفساد ومكافحته وتشكيلتها ، يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية 2022ماي  05، مؤرخ في 08-22قانون رقم -1
 .2022ماي14، صادر في 32وصلاحياتها، ج، ر، ج، ج، عدد 

، المجلة الأكاديمية للبحث القانونيبودراهم ليندة، "النظام القانوني للسلطة العليا لشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته"، -2
 .246، ص2023رحمان ميرة،حقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد ال ة، كلي01د، عد14مجلد 
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 المطلب الأول

 مكافحة الفساد تلشفافية في تنفيذ استراتيجيالدور السلطة العليا 

تم النص عليها في  ثفي الدولة، حيالدستورية ات تعتبر السلطة العليا للشفافية من المؤسس
هذه تتمتع  كما، 2020المعدل في 1996لسنة  الجمهورية الجزائريةمن دستور  204أحكام المادة 

 .  (1)والإداري ي المعنوية والاستقلال المال ةالأخيرة بالشخصي

در  الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بسلطة العليا للشفافية، حيثير تسمية الهيئة يتم تغ ص 
 (.الفرع الأولالذي ينص على التنظيم المتعلق بها ) 08-22القانون رقم 

مجرد  من أجل تكثيف الرقابة على أفعال الفساد، إلا أنها تبدو ةاستحدثت السلطة العليا للشفافي
 .  (الثاني الفرع)فعاليتها د إشكالات قانونية تحد من لوجو  وهذا راجعجهاز شكلي 

 الفرع الأول

مدى استقلالية السلطة العليا في ضمان مكافحة الفساد في مجال الصفقات 
 العمومية

، قام المشرع الجزائري باستحداث ومكافحتهالوطنية للوقاية من الفساد  ةقصد تعزيز الاستراتيجي
السلطة العليا لشفافية، جاءت محل الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بهدف سد الثغرات 

 .(2)وصوره محاربة كافة أشكال الفساد  والعمل علىالتي عانت منها هذه الهيئة 

                                                           

مرسوم الرئاسي  ب، منشور بموج1996وقراطية الشعبية لسنة ممن دستور الجمهورية الجزائرية الدي 204ص المادة ـأنظر ن-1
،معدل في سنة 1996ديسمبر 08، صادر في 76، ج، ر، ج، ج، عدد1996ديسمبر  07، مؤرخ في 438-96رقم 

أفريل  14، صادر في 25، ج، ر، ج، ج، عدد 2002أفريل 10مؤرخ في ، 03-02قانون رقم ، صادر بموجب 2002
 63،ج ، ر، ج، ج ، عدد 2008نوفمبر  15، مؤرخ في  19-08قانون رقم موجب ، صادر ب2008، معدل في سنة 2002

،  2016مارس  06 ، مؤرخ في01-16قانون رقم  ب،صادر بموج 2016،معدل في سنة 2008نوفمبر 16،صادر في 
،ج، ر، ج، ج 2020ديسمبر  02، مؤرخ في  442-20، صادر بموجب مرسوم الرئاسي رقم 2020سنة معدل في 

 . 2020ديسمبر  30صادر في  ،82،عدد
 .68أوزار أحلام، أوكليل حياة، المرجع السابق، ص -2
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 الدستوري  وأحال المؤسس ومكافحته،نشأت السلطة العليا للشفافية بهدف الوقاية من الفساد أ  
 (.أولا)إلى القانون كل ما يخص تنظيم وتشكيلة هذه السلطة 

وقاية وال ةكلفت السلطة العليا للشفافية بمجموعة من الصلاحيات والمهام، تعزيزاً لمبدأ الشفافي
 (. ثانيامن الفساد ومكافحته )

 السلطة العليا للشفافية ةأولا: تشكيل

الذي يحدد تنظيم السلطة العليا  08-22رقم قانون من  18 و16ا لنص المادتين استنادً 
أساسيان، رئيس السلطة العليا  تتشكل هذه السلطة من جهازين ،ومكافحتهالفساد  والوقاية منللشفافية 

هذه السلطة تزود بهيكل متخصص للتحري الإداري  أن  كجهاز تداولي، كماالعليا  ومجلس السلطة
والمالي في الإثراء غير المشروع لدى الموظف العمومي الذي لا يمكنه تبرير الزيادة المعتبرة في 

السلطة العليا للشفافية من طرف رئيس الجمهورية لعهدة مدتها خمس  رئيس ن، يعي(1)ذمته المالية 
مشروع  دإعدالأخير العديد من الصلاحيات منها:سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويمارس هذا ا

الميزانية السنوية، كما يكلف رئيس السلطة بإحالة الملفات التي تتضمن وقائع تحتمل الوصف الجزائي 
أن تشكل اختلالات في التسيير إلى رئيس  ابإمكانهالمختص إقليميا و تلك التي  إلى النائب العام

 .(2)مجلس المحاسبة 

يرأس مجلس السلطة  ،السالف الذكر 08-22قانون رقم من  23بالرجوع إلى نص المادة 
هو مزيج  عضو 12السلطة العليا، ويتكون من  رئيس" المجلسيدعى في صلب النص "العليا الذي 

مرسوم رئاسي  بوشخصيات من المجتمع المدني، كما يتم تعيينهم بموج بين القضاة وأعضاء معنيين
لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد، كما تنتهي مهامهم بنفس الأشكال ، ضف إلى ذلك تمتع هذا 

لمصادقة عليه الوطنية للشفافية و ا ةمشروع الاستراتيجي ة: دراس(3)التالية تالأخير بالصلاحيا
،الموافقة على النظام الداخلي للسلطة العليا، الموافقة على مشروع ميزانية السطلة العليا إصدار 

                                                           

 ، المرجع السابق. 08-22من قانون رقم  18و 16راجع نص المادتين -1
 نفس قانون من  22و21أنظر نص المادتين -2
ي شار في هذا الصدد أن تشكيلة وصلاحيات الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته تم تنظيمها بموجب مرسوم رئاسي -3

 مقارنة بالسلطة العليا للشفافية التي نظمت بموجب قانون وهذا أمر جيد.  
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الأوامر إلى المؤسسات والأجهزة المعنية في حالة الإخلال بقواعد النزاهة كما يعمل على إبداء الأراء 
 .  (1)الوقاية من الفساد و مكافحتهحول مشاريع التعاون مع الهيئات و المنظمات الدولية في مجال 

من خلال نظام المداولات  سلطة العليا يتمتع بسلطة اتخذ القراراتالأن مجلس إلا تجدر الإشارة 
حال الإخلال بنزاهة على عكس مجلس اليقظة وتقييم  يوإصدار الأوامر إلى المؤسسات المعنية، ف

 .  (2) الاستشاري الذي يقتصر على الإختصاص 

 السلطة العليا لشفافية تصلاحياثانيا: 

 والقانون رقم 2020التعديل الدستوري لسنة  جاء بهالشفافية بصلاحيات لتتمتع السلطة العليا 
جرائم الفساد، ومن بين المهام الدستورية التي المنظم لهذه السلطة، سعيا للقضاء على  22-08

مجلس المحاسبة والسلطة القضائية  الفساد، إخطاركلفت بها السلطة في وضع استراتيجية مكافحة 
ومعالجة وتبليغ المعلومات المرتبطة بمجال اختصاصها المختصة كلما عاينت وجود مخالفات، جمع 

إبداء الرأي حول النصوص القانونية ذات الصلة بمجال  المختصة،ووضعها في متناول الأجهزة 
الشفافية و الوقاية من الفساد و العامة وتعزيز مبادئ المساهمة في أخلقة الحياة  اختصاصها،

مكافحته، ضف إلى ذلك تدعيم قدرات المجتمع المدني و الفاعلين الأخرين في مجال مكافحة 
  .(3)الفساد

، تتمتع السلطة 2020بالإضافة إلى الصلاحيات المنصوص عليها في التعديل الدستوري لسنة 
أعلى مؤشرات  الأساسي من إنشائها بهدف تحقيقتتحقق من خلالها الغرض  العليا بصلاحيات مختلفة

، والتي تتمثل في، جمع مركزة و إستغلال ونشر أي معلومات و توصيات من (4)لنزاهة و الشفافية
شأنها أن تساعد الإدارات العمومية و أي شخص طبيعي أو معنوي في الوقاية من أفعال الفساد و 

جتها و مراقبتها وفقا للتشريع الساري المفعول، التقييم كشفها، تلقي التصريح بالممتلكات و ضمان معال

                                                           

 ، المرجع السابق.08-22من القانون رقم  29و 24و23أنظر نصوص المواد -1
 .70صأوزار أحلام، أوكليل حياة، المرجع السابق، -2
 المعدل والمتمم، مرجع سابق.  1996، من دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية لسنة 205أنظر نص المادة -3
ماي  05الصادر بتاريخ  08-22قراءة في القانون رقم -مالع منى" السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته-4

، 2022، جامعة محمد الشريف مساعدية، سوق هراس،02، عدد 06د، مجلمجلة الفكر القانوني والساسي"، 2022
 . 863ص
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الدوري للأدوات القانونية المتعلقة بالشفافية والوقاية من الفساد و مكافحته و التدابير الإدارية و 
المناسبة لتحسينها، ضمان تنسيق و  لياتإقتراح الآفعاليتها في مجال الشفافية و الوقاية من الفساد و 

و الأعمال المتعلقة بالوقاية من الفساد و مكافحتها التي تم القيام على أساس التقارير  متابعة الأنشطة
الدورية، ضف إلى ذلك العمل على إعداد تقارير دورية عن تنفيذ تدابير و إجراءات الشفافية وفقا 

لى للأحكام الواردة في الإتفاقيات مع تعزيز و تطوير التعاون بين الهيئات و المنظمات سواء ع
المستوى الإقليمي أو العالمي و السهر على تطوير التعاون مع نظيراتها من الدول و المصالح 

 رئيسالمعنية بمكافحة الفساد، كما تقوم بإعداد تقرير سنوي حول النشاط الذي تمارسه و ترفعه إلى 
 .(1)الجمهورية و إعلام الرأي العام بمضمونه

تتولى السلطة العليا بإجراء التحريات الإدارية و المالية و البحث عن مظاهر الإثراء الغير 
، كما (2)مشروع للموظف العمومي، خاصة الذي يعجز عن تبرير الزيادة المعتبرة في ذمته المالية 

المؤسسات  الإدارات العمومية و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية و امتثالتقوم بمتابعة مدى 
و الجمعيات و المؤسسات الأخرى بالمطابقة لأنظمة الشفافية ، و يحدد محتوى هذه  الاقتصادية

لهذه الأنظمة توجه السلطة العليا أمرا إلى  الامتثالالأنظمة عن طريق التنظيم، في حالة عدم 
و في حالة عدم تنفيذ التوصيات في مدة لا تزيد عن سنة،  ابإلزامهمالمؤسسة أو الهيئة المعنية 

الإجراءات  باتخاذالإلتزام بالأمر تبلغ السلطة العليا الأجهزة المختصة المحددة عن طريق التنظيم 
 .(3)ةالمناسب

 

 

                                                           

، يشار في هذا الصدد أنه لم تبين المادة بدقة الموظفين المعنيين بالتصريح  08-22لقانون رقم ا من  04أنظر نص المادة -1
،  2006نوفمبر  22، مؤرخ في  413-06رقم  الرئاسيالملغاة، من المرسوم  13بممتلكاتهم أمامها، على خلاف المادة 

، صادر في   74و كيفيات سيرها، ج ر ج ج، عدد  الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته و تنظيمها الهيئةيحدد تشكيلة 
، 08، ج ر ج ح، عدد  2012فيفري   7، مؤرخ في  64-12رقم  الرئاسي، معدل و متمم بالمرسوم   2006نوفمبر  22

للسلطة العليا للشفافية  الاختصاص، )ملغى( ، التي بينت ذلك، و كان ينتظر أن يمنح هذا  2012فيفري  15صادر في  
 .كافة الموظفين أمامها مهما كان منصبهمبتصريح 

 .25السابق ص  عزوايمية رشيد، المرج-2
 ، من نفس قانون.10إلى  05أنظر نصوص المواد من -3
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 يالفرع الثان

اختصاصات السلطة العليا في مكافحة الفساد في مجال الصفقات مدى فعالية 
 العمومية

أنشأت السلطة العليا للشفافية لتدارك الثغرات التي كانت تعاني منها الهيئة الوطنية للوقاية من 
وهو محاربة ظاهرة الفساد من  لأجله، ألا، التي لم ترقى لبلوغ الهدف الذي أنشأت ومكافحتهالفساد 

 . (1)وصورهجميع أشكاله 

 أن إلا ومكافحته،تعتبر السلطة العليا للشفافية من أهم السلطات المستحدثة للوقاية من الفساد 
 .(أولاواها )حيفرغها من ف استقلاليتهانسبية 

ؤثر تتخلل السلطة العليا للشفافية جملة من الثغرات القانونية تلك التي تنقص من فعاليتها وت
 (.ثانياسلبا على أداءها للمهام الموكلة لها )

 لشفافيةلالسلطة العليا  استقلاليةمدى أولا: 

، يتضح أن 08-22لقانون رقم ا من02من الدستور ونص المادة  204لى نص المادة إ بالرجوع
السلطة العليا للشفافية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، وقد عزز القانون 

يقع مقرها في مدينة  ا، كم(2) الدستوري المنظم لهذه السلطة الاستقلالية التي منحها لها المؤسس 
 .(3)أنها لم تعد توضع لدى رئيس الجمهورية  مالجزائر، ما يفه

 

 

 

                                                           

تبري أرزقي، الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وسياسية الحكومة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، -1
 .       146، ص2014الحوكمة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية،تخصص الهيئات العمومية و 

 ، المرجع السابق.08-22من قانون رقم  02أنظر نص المادة -2
 من نفس قانون. 03راجع نص المادة -3
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 ليا للشفافيةلعضوية للسلطة العلمحدودية الإستقلالية -1

حيث تتكون من جهازين الأول  ،(1)والمتنوع تتميز السلطة العليا للشفافية بالطابع الجماعي 
السلطة العليا،  استقلاليةلا يمكن الإكتفاء بالتشكيلة الجماعية لضمان  ، لكنوالثاني تنفيذيتداولي 

 .( 2)التشكيلة الجماعية  وتعيين أعضاءبل يجب الرجوع إلى طريقة إنتقاء 

السالف الذكر، يلاحظ أنه يتم إنتقاء  08-22من قانون رقم  23حسب ما ورد في نص المادة 
الوطنية المتعلقة بالوقاية من الفساد  للهيئةأعضاء تشكيلة السلطة العليا على عدة جهات، خلافا 

 أخرى لإقتراح هيئاتدون تدخل  رئاسي، التي يتم إنتقاء أعضاءها بموجب مرسوم ومكافحته
 .(3)الأعضاء

وذلك من قبل رئيس الجمهورية،  أغلبية الأعضاءيكون تعيين  إقتراح،بالرغم من وجود جهات 
لمدة خمسة سنوات غير قابلة للتجديد، ضف إلى ذلك تصريح المشرع الجزائري  رئاسيمرسوم  بموجب

 التجاوز الخطير، إلا أن وهي حالةبوجود حالة أخرى يمكن فيها عزل الأعضاء قبل إنتهاء عهدتهم 
للرئيس عزل أي عضو على أساس التجاوز  وبالتالي يمكنالمشرع لم يحدد ما هو التجاوز الخطير، 

 .ا يفسر أن الإستقلالية العضوية للسلطة العليا محدودةالخطير، كل هذ

 محدودية الإستقلالية الوظيفية للسلطة العليا للشفافية-2

السالف الذكر، يتضح أن السلطة العليا  08-22رقم  ن القانو  من 29و، 22 ،02للمواد استنادا
، كما يمكن لهذه الأخيرة أن تكون مدعى أو مدعى عليه لأنها (4) المعنويةللشفافية تتمتع بالشخصية 

، كما يمكن لرئيس السلطة إعداد مشروع القانون الأساسي لمستخدمي والتعاقدتتمتع بأهلية التقاضي 
 .(5)السلطةمجلس  ويوافق عليهاة السلطة العليا، كما يقوم بإعداد مشروع الميزانية السنوي

                                                           

 .المرجع السابق ،08-22من قانون رقم  03للمزيد من التفاصيل أنظر نص المادة -1
 .16زوايمية رشيد، المرجع السابق، ص -2
 .، المرجع السابق08-22قانون رقم  نم 23أنظر نص المادة -3
 .17صأنظر زاويمية راشيد، نفس المرجع، -4
 ، نفس المرجع. 08-22، من قانون رقم 29، 22، 02 دراجع الموا-5
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السالف الذكر، تزود السلطة العليا بميزانية  08-22رقم من القانون  36المادة بالرجوع لنص 
ف ميزانية السلطة العليا هو الأمر بصر  ورئيس السلطةخاصة تقيد في الميزانية العامة للدولة، 

 .(1)العليا

أن السلطة العليا للشفافية مستقلة ماليا، لكن في الحقيقة مواردها المالية مقيدة  يظهر سطحياً 
ك لرقابة من قبل السلطة التنفيذية، ضف إلى ذلك أنها تم وبالتالي هناكفي الميزانية العامة للدولة، 

 .(2)محاسبة السلطة العليا وفقا لقواعد المحاسبة العمومية 

 ا للشفافية في محاربة الفساددور السلطة العلي ضثانيا: غمو 

بعد التمعن في الصلاحيات الممنوحة للسلطة العليا للشفافية، يظهر أنها مجرد صلاحيات 
، تقتصر على جمع المعلومات و الملفات و التنسيق بين الأجهزة و إعداد التقارير، فهي استشارية

ي يتجلى في محاربة و قمع الذ، (3)مجرد صلاحيات لا تحقق الهدف الأساسي التي وجدت من أجله 
كما أن دورها ينحصر في الرقابة دون المكافحة، ضف إلى ذلك عدم تمتعها بسلطة توقيع  الفساد،

الجزاءات دون تدخل السلطة القضائية، خاصة أنها كلفت بوضع و متابعة مدى الإمتثال لأنظمة 
في هذا الشأن توجه  لانتهاكاتالشفافية و الوقاية من الفساد و مكافحته ، و في حالة تسجيلها 

لها، كما تجب  للامتثالالمعنية، في حين كان عليها إصدار أوامر دون التوصيات  للهيئةتوصيات 
 . (4)تلإمتثال لها تقوم بتوقيع العقوباالإشارة أنه في حالة عدم ا

أنه عند ملاحظة  الذكر، يتضحالسالف  08-22من قانون رقم  10نص المادة  باستقراء
النزاهة يمكن أن توجه إعذارات، لأن البحث  وخروقات لقواعد انتهاكاتالسلطة العليا للشفافية وجود 

عن مدى الإلتزام لقواعد النزاهة هي المهمة الأساسية التي كلفت بها السلطة العليا للشفافية، لذا كان 

                                                           

 ، المرجع السابق.08-22من قانون رقم  36أنظر نص المادة -1
 من نفس القانون. 38المادة أنظر نص -2
 . 75أوزار أحلام، أوكليل حياة، المرجع السابق، ص -3
 ، من نفس القانون.08-22من القانون رقم  09إلى  07راجع نصوص المواد من -4
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، هنا يطرح الإشكال حول دورها، ما (1)"رضيفُ " بمصطلح "يمكنمصطلح، ل لاستبداعلى المشرع 
 إمكانية القيام بمهمتها من عدمه.دام أنه هناك 

 المطلب الثاني

 الأداء الرقابي للديوان المركزي لقمع الفسادقصور 

 موتدعي ،(2) وصوره بمختلف أشكاله ومكافحة الفسادعى المشرع الجزائري، لمضاعفة جهود محاربة س
جهاز أخر يدعى الديوان المركزي لقمع الفساد، ويتجلى دوره  وتعزيزها بإنشاءالسلطة العليا للشفافية 

الأفعال هذه  مرتكبيوإحالة دلائل أفعال الفساد،  والبحث عنبالتحريات  مللقيا ،(3) ميدانيالفي التدخل 
 .(4)للعدالة 

ت تنظيمه في جرائم الفساد، فأحيلت كيفيا ستحدث الديوان المركزي لقمع الفساد، بهدف التحري أ  
 .(أولا)وسيره إلى تنظيم 

د ، إلا أن دوره يبقى محدو والاختصاصاتيتمتع الديوان المركزي لقمع الفساد بجملة من الصلاحيات 
 .(ثانيا)بجملة من القيود القانونية 

 

 

                                                           

 ، المرجع السابق.08-22من قانون  12و10أنظر نص المادتين -1
القطاع العام  في جرائم الفسادللكشف عن جرائم الصفقات العمومية"، مجالات  ةحمدوني علي،"أساليب التسرب كعملي-2

 .    237، ص 2022وأليات الوقاية منه تحت إشراف محروق كريمة، ألفا للنشر والتوزيع، الجزائر ، والخاص
3- ،౫ಋ عدد 08، مجلدالأكاديميةمجلة الباحث للدراسات  ،"الديوان المركزي لقمع الفساد"بن عيسى نصيرة، لعوجي عبد ،

 .   594ص  2021، 01، جامعة باتنة 02
4 -«Sa mission au côté des autres instruments de lutte contre la corruption، est nécessaire، puisqu’il intervient 

sur le terrain en menant des enquêtes et en recherchent des preuves sur les faits des toutes affaire de corruption  

Et en، présentant les auteurs devant la justice» ،HOUCINE Farida، «De la politique de lutte contre la corruption 

dans les marchés publics»، Revue Des Sciences Juridique Et Politiques، Volume 12، Numéro01، Université de 

Tizi Ouzou, 2021، p 1253.      



 فقات العمومية  محاربة جرائم الفساد للص                                     الفصل الثاني

58 

 

 الفرع الأول

 عجز الدور الرقابي للديوان المركزي لقمع الفساد

الدولة ، فهو جاء لتعزيز جهود القضائيةعتبر الديوان المركزي لقمع الفساد بمثابة جهاز للشرطة ي  
 حيث يعمل تحت وصاية وزير العدل حافظ الأختام، بعدما كان تحت ،(1)الفسادوقمع مكافحة  يف

 .(2)المالية روصاية وزي

 طةوأعوان الشر يشمل الديوان المركزي لقمع الفساد على العديد من الهياكل، التي يسيرها ضباط 
 .(أولا)القضائية 

يسعى من خلالها  والصلاحيات التييتمتع الديوان المركزي لقمع الفساد بجملة من المهام 
 .(ثانيا) وقمع الفسادلمكافحة 

 الديوان المركزي لقمع الفساد ةأولا: هيكل

الذي يحدد تشكيلة الديوان المركزي  426-11مرق الرئاسيمن المرسوم  10لنص المادة  ستناداا
، بناءا رئاسيلقمع الفساد و تنظيمه و كيفيات سيره، يسير الديوان من قبل مدير عام و يعين بمرسوم 

كما حددت المادة ، (3)تنتهي مهامه حسب الأشكال نفسهاعلى إقتراح من وزير العدل حافظ الأختام و 
نذكر منها:  يوالتالفساد ير الديوان المركزي لقمع من نفس المرسوم على المهام المسندة لمد 14

إعداد برنامج عمل الديوان ووضعه حيز التنفيذ، إعداد مشروع التنظيم الداخلي للديوان المركزي لقمع 
شاط هياكله، إعداد التقرير الفساد و نظامه الداخلي، السهر على حسن سير الديوان و تنسيق ن

السلطة السلمية على  ممارسةبالمالية وجهه إلى الوزير المكلف السنوي عن نشاطات الديوان الذي ي
التعاون و تبادل  جميع مستخدمي الديوان كما يعمل مدير الديوان المركزي لقمع الفساد على تطوير

                                                           

 .84بوخيبة سليمة، بحلوف نوال، المرجع السابق، ص -1
 . 78أوزار أحلام، أوكليل حياة، المرجع السابق، ص-2
يحدد تشكيلة الديوان المركزي  ،2011ديسمبر  08مؤرخ في  ،426-11رقم الرئاسيمرسوم من  10أنظر نص المادة -3

 14رقم  الرئاسيمعدل بالمرسوم  ،2011ديسمبر  14صادر في  ،08، ج ر ج ج، عدد وتنظيمه وكيفيات سيرهلقمع الفساد 
 .  جويلية 31صادر في  ،46ج ر ج ج، عدد  ،2014جويلية 14مؤرخ في ،209-
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ديوان يرأسه رئيس الديوان و  المدير العام ، يشمل الديوان إلى جانب(1)و دوليا ،االمعلومات وطني
يساعده خمسة مديري الدراسات، فيختص رئيس الديوان بتنشيط عمل مختلف هياكل الديوان، وهذا 

الإدارة العامة و التي توضع تحت سلطة  مديريةمديريتين عام، فالديوان قسم إلى تحت سلطة المدير ال
مديريات فرعية تختص في تسيير مستخدمي الديوان ووسائله  و تنقسم بدورها إلى عدة ،(2)المدير العام

المالية و المادية، ضف إلى جانب هذه الأخيرة، مديرية التحريات و هي مديرية فرعية يحدد عددها 
 .)3)السلطة المكلفة بالوظيفة العموميبقرار مشترك بين وزير العدل و 

ضباط الشرطة القضائية، الذين ينتمون  تتجلى أغلبية أعضاء الديوان المركزي لقمع الفساد من
المعني،  لوزارتي الداخلية و الدفاع، حيث يحدد عددهم بموجب قرار مشترك بين وزير العدل والوزير

تتكون هذه التشكيلة  426-11رقم  الرئاسيمن المرسوم  09إلى  06و بالعودة لنصوص المواد من 
إلى جانب ذلك  الداخلية ضفمن ضباط و أعوان الشرطة القضائية التابعين لوزارة الدفاع و وزارة 

أعوان عموديين ذوي كفاءات في مجال مكافحة الفساد، كما تم تدعيم الديوان بمستخدمين للدعم 
كفاءات في مجال مكافحة  ذو استشاري بكل خبير أو مكتب  الاستعانةالتقني و الإداري، كما يمكن 

 .  (4)و قمع الفساد

 وكمايقصدهم  والخبراء الذينتجدر الإشارة على أن المشرع الجزائري أغفل تبيان نوع الكفاءات 
وزير أو الجهة التي ينتمون بهم، ضف إلى جانب ذلك عدم تحديد ال الاستعانةيحدد كيفيات  لم

 .(5)إليها

 
 

                                                           

 ، المرجع السابق.426-11الرئاسي رقم  مرسوم من 14راجع نص المادة  -1
 لدراساتاوالبحوث  ةمجل ديوان المركزي لقمع الفاسد لبنة جديدة لتعزيز مكافحة الفساد"،فاطمة" ال يبورماني نبيل، عثمان -2

 .288ص، 2018تيزي وزو، ة، جامع05د، مخبر المؤسسات الدستورية والنظم السياسية، عدالقانونية والسياسية
 ، المرجع السابق.08-22قانون  من 17و 16أنظر نص المادتين -3

 ، نفس المرجع.426-11من المرسوم رقم  09إلى  06مواد من نظر نصوص الأ-4
 لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم،الصفقات العمومية في الجزائر، أطروحة  جرائمزقاوي حميد، الأليات القانونية لمكافحة -5

 .196ص  ،2019، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، والعلوم السياسيةتخصص قانون، كلية الحقوق 
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 الديوان المركزي لقمع الفساد تثانيا: صلاحيا

الخطيرة  ، بغرض تدعيم الأجهزة المحاربة لهذه الظاهرةحدث الديوان المركزي لقمع الفسادستآ
، حيث خص المشرع الجزائري على جملة من المهام و الصلاحيات لهذا (1)التي تمس المال العام
ف الذكر، التي تتمثل في جمع السال 426-11رقم  الرئاسيمن المرسوم  05الأخير بموجب المادة 

الفساد و إحالة مرتكبيها للمثول أمام الجهة القضائية المختصة،  قائعالأدلة و القيام بالتحقيق في و 
، كما يتعين على ضباط (2)الكشف عن أفعال الفساد و مكافحتهكما يقوم بجمع كل معلومة تسمح له ب

و أعوان الشرطة القضائية التابعين للديوان، و مصالح الشرطة القضائية الأخرى عند مشاركتهم في 
نفس التحقيق، أن يتبادلو بشكل يساهم في تحقيق مصلحة العدالة، كما يمكن للديوان أن يوصي 

 وقائععمومي موضع شبهة في السلطة السلمية بإتخاذ إجراءات إدارية تحفظية، و عندما يكون عون 
 .(3)تتعلق بالفساد و ذلك بعد إعلام و كيل الجمهورية المختص بذلك مسبقا

السالف الذكر، يتبين كيفية  426-11 رقم الرئاسيمن المرسوم  19على نص المادة  بالاطلاع
جرائم الفساد فهو يمارس مهامه طبقا  والتحري عنممارسة الديوان المركزي لمهامه في إطار البحث 

 وفي قانون ، ومكافحتهالمتعلق بالوقاية من الفساد  01-06للقواعد المنصوص عليها في القانون رقم 
 .(4) الجزائية الإجراءات

 

 

 

                                                           

 .602عبد ౫ಋ، المرجع السابق، ص يرة، لعويجيبن عيسى نص-1
 .المرجع السابق ،426-11رقم  الرئاسيمرسوم من  05أنظر نص المادة -2
جرائم  والتحري علىتعمل على البحث  عمليتيهمصلحة يشار في هذا الصدد على أن الديوان المركزي لقمع الفساد مجرد -3

الفساد، للمزيد من التفاصيل أنظر زقاوي حميد، المرجع  وقمع مرتكبيدور في إصدار أوامر قضائية  وليس لهاالفساد فقط، 
 .200السابق، ص 

 من نفس مرسوم.   19أنظر نص المادة -4
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 فرع الثانيلا

 قصور دور الديوان المركزي لقمع الفساد في مجال الصفقات العمومية

أداء  في هناجعته وفعاليتيواجه الديوان المركزي لقمع الفساد العديد من العقبات التي تحد من 
 .(1) الفسادوقمع أنشأ من أجله، ألا وهو مكافحة  والهدف الذيمهامه، 

 ةالاستقلالي نكاف، لأغير  هذ إلانالتسيير  ليةباستقلايتمتع الديوان المركزي لقمع الفساد 
 (.لا)أو بالشخصية المعنوية  وكذا التمتع، والماليةالإدارية  الاستقلاليةالحقيقية تتمثل أساسا في 

كلف الديوان المركزي لقمع الفساد بمهمة التحري عن جرائم الفساد، كما يلاحظ أن القطب 
 داخل الإختصاص بين هذاينما يولد ت الاختصاصاتبنفس  والاقتصادي يتمتعالجزائي المالي 

 (.ثانيا)الجهاز

 إستقلالية الديوان المركزي لقمع الفساد ىأولا: مد

 ،(2) وصورهاالفساد بشتى أشكالها  أنشأ الديوان المركزي لقمع الفساد، بغرض محاربة ظاهرة
السالف الذكر، أن  426-11رقم  الرئاسيمن المرسوم  03نص المشرع الجزائري في المادة  ثحي

ية العملية أو من ناحية تتمتع بالإستقلالية إما من الناح عمليتيهمصلحة الديوان المركزي لقمع الفساد 
على مختلف النصوص القانونية المنظمة لهذا الأخير، نستخلص عدة  بالاطلاع ن، لك(3) التسيير

ب العضوي، أو من الجانب سواء من الجان ونجاعة إستقلاليتهمن فعالية  وقيود تحدعقبات 
 .(4)الوظيفي

                                                           

 .603بن عيسى نصيرة، لعوجي عبد ౫ಋ، المرجع السابق، ص  -1
، 58مجلد ،المجلة الجزائرية للعلوم ، "والتبعية الفعليةالمركزي لقمع الفساد بين الإستقلالية النظرية  الديواننادية" ياب ت -2

 .125، ص 2021تيزي وزو،  الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ة، كلي01دعد

 جامعة،، والعلوم السياسية، كلية الحقوق 01 د، عد58مجلد 
 .المرجع السابق ،426-11رقم  الرئاسيمرسوم من  03أنظر نص المادة -3
 .292 صالمرجع السابق، عثماني فاطمة، بورماني نبيل، -4
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 محدودية الإستقلالية العضوية للديوان المركزي لقمع الفساد-1

من القيود التي تحد من على أن الديوان مستقل، إلا أنه وردت مجموعة المشرع  رغم تصريح 
لسلطة التعيين،  السلطة التنفيذيةضوية في إحتكار ، و التي تتجلى في غياب الإستقلالية الع(1)فعاليته 

السالف الذكر، يتم تحديد عدد  426-11رقم  الرئاسيمن المرسوم  08فبالعودة  إلى أحكام المادة 
ضباط و أعوان الشرطة القضائية الموضوعة تحت تصرف الديوان المركزي لقمع الفساد بموجب 
قرار وزاري بين وزير العدل و الوزير المعني، ضف إلى ذلك يتم تعيين رئيس الديوان بموجب مرسوم 

 .( 2)قرير سنوي عن نشاطات الديوانله تبعد إقتراح من وزير العدل، الذي يوجه  رئاسي

و أعضاء هذا الديوان،  لرئيسيظهر كذلك عدم تبني المشرع الجزائري لنظام العهدة بالنسبة 
الأمر الذي يعيق الديوان من ممارسة و مباشرة مهامه، لأنه سيكون محلا لضغوطات على أعضائه 

 ، كما يفهم بعد إستقراء(3)ت سيكونون عرضة للعزل في أي وق من طرف سلطة التعيين، و بذلك
السالف الذكر، أن أعضاء الديوان من ضباط  426-11رقم  الرئاسيمن المرسوم  07نص المادة 

الشرطة القضائية التابعون للوزارات المعنية يبقون خاضعين للأحكام التشريعية و التنظيمية و القانونية 
المطبقة عليهم، كما أن رواتبهم تدفع من إداراتهم الأصلية، و علاوة على ذلك تدفع لهم تعويضات 

في مجال محاربة و مكافحة دولة، فكيف لهؤلاء المستخدمين ممارسة مهامهم على حساب ميزانية ال
 .(4)الفساد

 الإستقلالية الوظيفية للديوان المركزي لقمع الفساد ةمحدودي-2

، فحسب هتبعيتيظهر عدم تمتع الديوان المركزي لقمع الفساد للإستقلالية الوظيفية من خلال 
ع السالف الذكر، فإن الديوان  يوض 426-11رقم  الرئاسيمن المرسوم  03ما ورد في نص المادة 

و لعل ما  رشأنها أن تقلص من دور هذا الأخي ، هذه التبعية من(5)لدى وزير العدل حافظ الأختام 

                                                           

 .293صبورماني نبيل، عثماني فاطمة، نفس المرجع، -1
 ، ذكر المرجع السابق.  426-11مرسوم الرئاسي رقم  نم 08أنظر نص المادة -2
 .82صأوزار أحلام، أوكليل حياة، المرجع السابق، -3
 نفس المرسوم. ن، م07المادة أنظر نص -4
 المرسوم. س، نف03دة أنظر نص الما-5
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السالف الذكر، أين يكلف المنظم وزير العدل  الرئاسيمن المرسوم  14يؤكد هذه التبعية نص المادة  
ديوان بموجب قرار، في حين من المفترض أن تمنح هذه الصلاحية لمدير بتحديد التنظيم الداخلي لل

، لذا (1)2014قبل تعديله في سنة  426-11 رقم الرئاسيالديوان مثلما كان الأمر في ظل المرسوم 
 ( 2)ادام لا يتمتع بهذه الصلاحيات؟ ما هو دور المدير العام للديوان م

بالشخصية  تعهالفساد بالإستقلالية الوظيفية، في عدم تميظهر عدم تمتع الديوان المركزي لقمع 
المعنوية و الإستقلال المالي، التي تعتبر من أهم الحقوق التي تضمن الإستقلالية، بالمدير العام 
للديوان بعد الميزانية و وزير العدل يوافق عليها، الأمر الذي يسلط عليها رقابة و يعدم إستقلالية 

و بالرجوع لنص المادة (3)يل ذاتية ذمته المالية، خاصة أنه يفتقر لمصادر تمو الديوان و إستقلالية 
السالف الذكر، نصت على أن يكون المدير العام أمر  426-11رقم  الرئاسيمن المرسوم  14

ثانوي بصرف الميزانية، ما يفهم أن وزير العدل هو الأمر الرئيسي، إذا يمكن القول أن الديوان تابع 
، ضف إلى ذلك عدم تمتعه بأهلية التقاضي ( 4)و عدم تمتعه بالشخصية المعنوية فيذية للسلطة التن

 .(5)جعله مصلحة خارجية لوزارة العدلو التعاقد و وزير العدل هو ممثله، مما ي

 تقلالولا بالإسأن الديوان المركزي لقمع الفساد لا يتمتع بالشخصية المعنوية  الإشارة إلىتجدر 
 الفساد، كما ومكافحة جرائمدوره في محاربة  ويقلص من يجعله يفتقد لإستقلاليتهما المالي، هذا 
 .دلائل الفساد دون قمعها والبحث عنأن مهامه تنحصر فقط في عملية التحري  يمكن الإشارة

 

                                                           

 نفس المرسوم. ن، م14أنظر نص المادة -1
 .122تياب نادية، المرجع السابق، ص - 2
قانون الجزائري، المرتبطة بالصفقات العمومية في جرائم الفساد  والتحري فيبوكثير سليم، بشيري سمير، خصوصية البحث -3

، جامعة عبد والعلوم السياسية، كلية الحقوق والعلوم الجنائية جنائيمذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون 
 .63ص  ،2021ميرة، بجاية،  انمالرح

 من نفس المرسوم. 24أنظر نص المادة -4
في مجال مكافحة الفساد،  ومكافحته والديوان المركزي الوطنية للوقاية من الفساد  الهيئةحسناوي محمد عبد الرؤوف، دور  -5

، جامعة محمد خيضر، بسكرة، والعلوم السياسيةمذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري، كلية الحقوق 
 .54، ص 2016
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 الإختصاص بين الديوان المركزي لقمع الفساد والقطب الجزائي الاقتصادي والمالي لثانيا: تداخ

المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائية، حيث تم  04-20الأمر رقم  2020صدر في سنة 
مكرر من  211وطني، و ذلك بموجب المادة  اختصاصو مالي ذات  اقتصاديإنشاء قطب جزائي 

المتمم، فالغرض من إنشائه هو مكافحة الجريمة الإقتصادية و  و انون الإجراءات الجزائية المعدلق
، كما يختص القطب الجزائي بمعالجة ملفات الفساد (1)المرتبطة بها  الجرائمالمالية الأكثر تعقيدا و 

من قانون  02مكرر  211، بالعودة لنص المادة ذات الخطورة الإقتصادية و المالية المعتبرة
 جرائمالني تؤول لهذا الأخير و من بينها جريمة تبييض الأموال،  الجرائمبينت الإجراءات الجزائية قد 

محكمة  والمالي داخل الاقتصاديالقطب الجزائي  ينشئتجدر الإشارة على أنه  ،(2) إلخالتهريب..... 
 .(3) الجزائرمقر مجلس قضاء 

طلب أي ملف على مستوى  والمالي صلاحيةمنح المشرع الجزائري لوكيل الجمهورية القطب الجزائي 
في مشروع تعديل قانون الوقاية  استحداثهأي محكمة أخرى، كما يلاحظ أنه نفس الجهاز الذي أقترح 

 .(4)مع التغيير الطفيف في التسمية فقط  ، 2019ومكافحته لسنةمن الفساد 

 قتصاديالا والقطب الجزائيأن هناك تداخل بين مهام الديوان المركزي لقمع الفساد  يشار على
قط، فبينهما يكمن في التشكيلة  والاختلاف الوحيدتقريبا،  الاختصاصات، وذلك لتمتعهم لنفس والمالي

 فائدةكما يمكن القول إن هذا التداخل في الصلاحيات يجعل من الديوان المركزي لقمع الفساد دون 
 .عملية

 

                                                           

، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، 1966ان جو  08، مؤرخ في 155-66مكرر من الأمر رقم  211راجع نص المادة -1
 ، معدل ومتمم.  1966جوان  11، صادر في 48دج، ر، ج، ج، عد

 ، المرجع السابق.155-66، الأمر 02مكرر 211للمزيد من التفاصيل أنظر نص المادة -2
جيدور جلول، "دور القطب الجزائي الاقتصادي والمالي وحماية المال العام من جرائم الفساد في ضوء التشريعات         -3

 .       914، ص2021، جامعة بسكرة ،03، عدد 13، مجلد مجلة الاجتهاد القضائيالجزائرية"، 
 .85أوزار أحلام، أوكليل حياة، المرجع السابق، ص-4
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 الثانيالمبحث 

 جرائم الفساد في مجال الصفقات العمومية دتعد

والارتباط للدولة،  الاستثماريةالصفقات العمومية على الأنشطة  وهيمنة مجال ظرا لإتساعن
، الأمر الذي وصوره، جعله مجالا خصبا للفساد بمختلف أشكاله (1) العاموالمال بين الصفقة  المباشر

 والمخالفات التيدفع بالمشرع الجزائري للحد من هذه الظاهرة الخطيرة، وذلك بتجريم كل التجاوزات 
التعلق بالوقاية من الفساد  01-06القانون رقم  وذلك فيتحصل في مجال الصفقات العمومية، 

 .(2)العمومية في جميع مراحلها  ونزاهة الصفقات، بغرض تعزيز شفافية ومكافحته

 المنتشرة في الصفقات العمومية، كما نجد إلى جانبها أخطر الجرائمتعتبر جريمة الرشوة من 
 (.الأول المطلب)جريمة المحاباة التي تعتبر من الجرائم المستحدثة في إطار ظاهرة الفساد 

صفة بفوائد  ذوجريمة أخقام المشرع الجزائري بتجريم كلا من جريمة إستغلال نفوذ الأعوان العموميين 
 .(الثاني المطلب)العمومية  ونزاهة الصفقات وضمان شفافية، غير قانونية

 المطلب الأول

 جريمة الرشوة وجريمة المحاباة في المجال الصفقات العمومية

 بتجريمها،ك قام المشرع الجزائري ، لذلالجرائمالصفقات العمومية من أخطر  جرائمتعتبر 
الوطني، فهذه  الاقتصاد وخطورة على انتشاراالعقوبات، فهي من أكثر أشكال الفساد  قانون  ببموج

                                                           

، 2011العلمية للنشر والتوزيع الأردن، ي هاشم، الفساد الإداري والمالي وأثاره الاقتصادية، دار اليازور  ي ، الشمر ايثار الفتلي-1
 . 126ص 

كلية  ،07، عدد ةوالدراسات القانونية والسياسيمجلة البحوث ، المحاباة في الصفقات العمومية " نبيلة، "جريمة قيرزا -2
 .128ص  ،2، جامعة البليدة والعلوم السياسيةالحقوق 
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فيها إما أثناء الإبرام أو التنفيذ  ارتكبتالعمومية في أي مرحلة  وشفافية الصفقاتالأخيرة تمس بنزاهة 
 .(1)مرحلة دخول الصفقة حيز التنفيذ  أو حتى في

في جريمة  والتي تتجلىالتي تمس بنزاهة الصفقات العمومية  الجرائمحدد المشرع الجزائري 
 (ثاني فرع)ضف إليها جريمة المحاباة المستحدثة في مجال الصفقات العمومية  ،(أول فرع)الرشوة 

 الفرع الأول

 جريمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية

في  شيوعا ر، والأكث(2)صور الفساد في القطاع العام  ومن أبشعتعتبر الرشوة فساد بحد ذاتها، 
 .(3)والأمانة خلة للشرف مالعامة ال تمس بنزاهة الوظيفة والخاصة التيالإدارة العامة 

في مجال الصفقات العمومية، حيث يمتد نطاقها ليشمل  الجرائمتعد جريمة الرشوة من أخطر 
 .(4)من الجرائم الملحقة بها، كما تؤدي إلى إثراء البعض دون وجه حق  طائفة

 جريمة الرشوة نأولا: أركا

الدول أخطر الجرائم التي تنصب على الوظيفة العامة لدى العديد من تعد جريمة الرشوة من 
 .(5)أركانهاهذه الأخيرة إلا إذا توافرت لا تقوم إلى الإخلال بثقة المواطنين في الدولة، كما  تؤدي فهي

                                                           

 .15ص، 2010بودهان موسى النظام القانوني لمكافحة الرشوة، دار الهدى لطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،-1
، دار الجامعة الجديدة, -دراسة مقارنة-الفساد في التشريع الجزائري  والجزائي لظاهرةنجار الويزة، التصدي المؤسساتي  -2

 .389، ص 2018
، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق، تخصص قانون وأساليب مكافحتهصرياك مسعودة، طرق الوقاية من الفساد -3

 .186، ص 2023، 1، جامعة باتنة والعلوم السياسية، كلية الحقوق جنائي
، كلية الحقوق 24عدد ، 20، مجلد والعلوم الإنسانيةمجلة الحقوق زوليخة، "جريمة الرشوة في الصفقات العمومية"،  زوزو-4

 .329، جامعة محمد خيضر، ص والعلوم السياسية

 .  390نجار الويزة، نفس المرجع، ص-5
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 ومكافحته، فإنالمتعلق بالوقاية من الفساد  01-06من قانون رقم  27استنادا لنص المادة 
ثانيا(، )ي )أولا(، الركن المادي لا تقوم إلا بأركانها الثلاثة المتمثلة في: صفة الجانجريمة الرشوة 

 (.  المعنوي)ثالثا نوالرك

 الجاني ةصف-1

، أن ومكافحتهالمتعلق بالوقاية من الفساد  01-06من القانون رقم  27إقتضى نص المادة 
من نفس القانون السالف  2حسب ما هو معرف في نص المادة  عموميا،تكون صفة الجاني موظفا 

أن يكون الجاني موظفا  العمومية يشترطفي مجال الصفقات  الرشوة كاملة جريمة ولقيامالذكر، 
 .(1)عموميا 

 المادي لجريمة الرشوة نالرك-2

إنتشارا في مجال الوظيفة العامة، فهي إتفاق بين الموظف  الجرائمتعد ظاهرة الرشوة من أكثر 
نظير تحقيق منفعة  فائدةأو  امتياز، بحيث يحصل الموظف على وصاحب المصلحةالعمومي 

 . (2)الإجرامييتمثل أساسا في السلوك  الثاني، فالركن المادي لجريمة الرشوة ومصلحة الطرف

 الطلب-أ

في الحصول على مقابل نظير  وذلك برغبتههو تعبير عن إرادة منفردة من الموظف العمومي، 
أداءه للعمل الوظيفي، لكن لا يشترط صدور قبول أو إمتناع من صاحب المصلحة لقيام جريمة 
الرشوة بل يكفي لتوافر النشاط الإجرامي أن يصدر من الموظف العمومي بإرادته المنفردة إيجاب 

 .(3)هذا الأخير يترتب على الموظف العمومي الإخلال بنزاهة عمله  وإن صدر، الرشوة

                                                           

 .المرجع السابق ،01-06قانون رقم  من 27و 2أنظر نص المادتين -1

، عموميوأمن الصفقات العمومية، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص جريمة  جرائمنصوري علاء الدين، -2
 .29، ص 2023، جامعة الشيخ التبسي، تبسة، والعلوم السياسيةكلية الحقوق 

كنان الشيخ سعيد، وسيم ح سام الدين الأحمد، جريمة الرشوة في التشريعات العربية، دار منشورات الحلبي الحقوقية، -3
 .47، ص2012،نلبنا
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 القبول-ب

وذلك يكون القبول من طرف الموظف العمومي، حيال الوعد بأداء المصلحة للطرف الثاني،     
الموظف عن إرادته المنفردة بالموافقة على تلقي مقابل لأداء العمل الوظيفي، كما يشترط أن  بتعبير

 .(1)يكون القبول جديا 

 المعنوي لجريمة الرشوة الركن-3

 ،(2) الرشوةثلها مثل غيرها من جرائم تعد جريمة الرشوة في الصفقات العمومية جريمة عمدية م
 .(3)والإرادة توافر القصد الجنائي بعنصريه العلم  ينبغي اولقيامه

 العلم-أ

من أجل أن تقوم جريمة الرشوة في الصفقات العمومية، يجب أن يعلم الموظف العمومي أن 
 انتفت مهعل ، لأنه بمجرد إنتفاءوظيفته ويشتري فيما يقوم به هو متاجرة بوظيفته، أي أن يبيع 

وأنه نبغي أن ينصرف علم الموظف المرتشي إلى المقابل الذي يقدمه عليه يجريمة الرشوة عنه، كما 
 .(4)العمل الوظيفي، ومن اللحظة التي تتوافر فيها ذلك تتحقق جريمة الرشوة  نظير

 الإرادة-2

تجدر الإشارة على أن عنصر العلم لا يكفي وحده لقيام جريمة الرشوة في مجال الصفقات 
 .(5)أن تتجه إرادة المرتشي إلى تحقيق السلوك الإجرامي  وإنما يجبالعمومية، 

                                                           

 .335زوليخة، المرجع السابق، ص  وزوز-1
 .47ص، 2008،نمنشورات الحلبي الحقوقية، لبنا وتبيض الأموال، ةالرشو  ناديا قاسم بيضون،-2
حاحة عبد العالي، الأليات القانونية لمكافحة الفساد الإداري في التشريع الجزائري، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في -3

 .167، ص 2013، جامعة محمد خيضر، بسكرة، والعلوم السياسيةالحقوق، تخصص قانون عام، كلية الحقوق 
جنان فريدة، مادي أحلام، جرائم الفساد في الصفقات العمومية، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون -4

 .30، جامعة العقيد أكلي محند أولحاج، البويرة، ص والعلوم السياسية، كلية الحقوق والعلوم الجنائيةالجنائي 
 .49المرجع السابق ص بوخيبة سليمة، بوحلوف نوال، -5
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 جريمة الرشوة عثانيا: قم

من قانون الوقاية من الفساد و مكافحته، فإن جريمة الرشوة  27العمومية إستنادا لنص المادة 
سنة  ، و غرامة مالية   20إلى  10في مجال الصفقات العمومية تعتبر جناية و يعاقب عليها من 

دج، كما تطبق على جريمة الرشوة الأحكام المقررة بجريمة  2000.000دج إلى   1000.000من 
وة الموظف العمومي سواء ما يتعلق بإجراءات المتابعة أو بالعقوبات مع تشديد في عقوبة الغرامة رش

مكرر فهذه الجريمة جنحة ة يعاقب المرتشي من سنتين  128، و حسب ما ورد في نص المادة (1) 
،و تكون جناية حسب (2) دج 5000.000دج إلى  500.000من سنوات  و بغرامة مالية  10إلى 

 100.000سنة و غرامة مالية من  20بمعاقبة المرتشي مع خمس سنوات إلى 1مكرر  128ادة الم
السالفة الذكر بالعقوبات  مكرر 128اقب وفقا لنص المادة ، و في حالة الشروع يع 5000.000إلى  

 .(3) نفسها  المقررة للجريمة التامة 

 لفرع الثانيا

 جريمة المحاباة في مجال الصفقات العمومية

تعتبر جريمة المحاباة من الجرائم المستحدثة في مجال الصفقات العمومية، فقد نصت المادة 
تفاقية السالف الذكر على أنه تتحقق هذه الجريمة بإبرام الجاني عقد أو إ 01- 06من قانون رقم  26

 لمساواة با لقةوالمتعبهما  والتنظيمية المعمولأو صفقة عمومية أو ملحق دون مراعاة الأحكام التشريعية 

                                                           

 السابق.  ع، المرج01-06من قانون رقم  27للمزيد من التفاصيل أنظر نص المادة -1
 القانون. سمكرر، نف 128 ةأنظر نص الماد-2
دراسات في الوظيفة  ةمجل سدار يعقوب ملكية،"جرائم الصفقات العمومية والجزاءات المقررة وفق القانون الجزائري"،-3

 .39، ص2015سيدي بلعباس، الجزائر، ةجامع ،03د، عدةالعام
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كما تعد جريمة المحاباة جريمة عمدية تتطلب توافر  ،(1) الإجراءاتوشفافية بين المترشحين 
 .(2)في إعطاء إمتيازات غير مبررة  والذي يتمثلالقصد الجنائي الخاص 

 جريمة المحاباة نأولا: أركا

 العمومية، حيثمجال الصفقات  والمستحدثة فيتعتبر جريمة المحاباة من الجرائم العمدية 
 .(3)تكتسي دراسة نص تجريم المحاباة أهمية كبيرة بإعتبارها من جرائم الفساد 

ذكر، يتبين أن جريمة المحاباة السالف ال 01-06من قانون رقم  26بالعودة إلى نص المادة 
 نلرك(، الشرعي )أولاالركن ا :وهي ،أركانفي مجال الصفقات العمومية لا تقوم إلا إذا توافرت ثلاثة 

 .الركن المعنوي )ثالثا( (،المادي )ثانيا

 الشرعي لجريمة المحاباة نالرك-1

في  وماهو معرفالسالف الذكر،  01-06من قانون رقم  26حسب ما ورد في نص المادة 
أن يكون الجاني في هذه الجريمة موظفا عموميا، الذي ثبت  فإنه يفترضمن نفس القانون  02المادة 

 .(4)الجريمةتمثل الركن المفترض لهذه إرتكابه لجريمة منح إمتيازات غير مبررة، فهي الصفة التي 

 

 

 

                                                           

 ، المرجع السابق.01-06قانون رقم من  26نظر نص المادة أ-1
، مجلد مجلة طبنة للدراسات العلمية الأكاديمية، "صور الفساد في الصفقات العمومية"عكوش حنان، يوسفي مباركة، -2

 .1189ص  ،2022جامعة الأغواط، الجزائر،  ،01عدد  ،05

 من نفس القانون. 26نص المادة أنظر -3
، والعلوم السياسيةالحقوق  مجلة"، نموذجاجنحة المحاباة -بن عودة صليحة، "مكافحة الفساد في مجال الصفقات العمومية -4

 .766ص ،2021معي مغنية، تلمسان، المركز الجا ،03، عدد 04مجلد 
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 المادي لجريمة المحاباة نالرك-2

غير مبرر للغير، بعمل  منح إمتيازاتحقق الركن المادي لجنحة المحاباة، بإقدام الجاني على 
بهما، حيث يتحلل هذا الركن إلى عنصرين المتمثلان  والتنظيمية المعمولمخالف للأحكام التشريعية 

 .(1)هذا السلوك  والغرض منفي السلوك الإجرامي 

 السلوك الإجرامي-أ

يتحقق السلوك الإجرامي عند قيام الموظف العمومي بإبرام أو تأشير عقد أو صفقة أو إتفاقية 
فالركن المادي ينصب على  ،(2) بهما والتنظيمية المعمولأو ملحق، مخالفا للأحكام التشريعية 

 في:العمليات المتمثلة 

تتمثل أساسا في إجراءات إختيار المتعامل المتعاقد، أما ما  فالمخالفة، والعقدإبرام الصفقة 
يتعلق بمخالفة أحكام التأشير، فهنا يجب أن تمنح التأشيرة من قبل لجان الصفقات العمومية، فلا 

 والتمييز بين، بغرض عدم التفضيل وموافقة للقانون يمكن منح التأشيرة دون أن تكون مشروعة 
 .(3)المتعاملين المتعاقدين 

أو السعر الذي يتم  ضف إلى هذا مراجعة العقد الذي يتوجب إعادة النظر في أحد البنود 
المنظم للصفقات  12-23من قانون رقم  81أما عن الملحق فقد نصت المادة  ،(4) عليه الإتفاق

العمومية، على أن الملحق وثيقة تابعة للصفقة وتكون في حالات الزيادة في الخدمات أو تعديل بند 
 .(5)الصفقةأو عدة بنود في 

 

                                                           

 .11جنان فريدة، مادي حنان، المرجع السابق، ص -1
 .769صلحية، المرجع السابق، ص بن عودة -2
 ، المرجع السابق.12-23من قانون رقم  98راجع المادة -3
 .51صبوخيبة سليمة، بوحلوف نوال، المرجع السابق، -4
 ، من نفس القانون.81نظر نص المادة للمزيد من التفاصيل، أ -5
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 الغرض من السلوك الإجرامي -ب

يتجلى الغرض من السلوك الإجرامي في جنحة المحاباة، في المنح العمدي لإمتيازات غير 
مبررة للغير، كما يمكن أن يتجسد في تزويد أحد المرشحين بمعلومات خاصة عن الصفقة تمكنه من 

كما يؤدي لا  المهنة،إعداد عرضه بطريقة تحقق له الفوز، الأمر الذي يؤدي لإنتهاك أخلاقيات 
 .(1)لغياب إجراء الشفافية في مجال إبرام الصفقات العمومية محلة 

 الركن المعنوي لجريمة المحاباة-3

 يقصدالذكر السالف  01-06ن قانون رقم م 26على ما هو منصوص في المادة  بالاطلاع
بالركن المعنوي الجانب الشخصي و النفسي للجريمة، فلا تقوم هذه الأخيرة بمجرد الواقعة المادية 

، فهذه الجريمة تعتبر جريمة  (2)التي تخضع لنفس التجريم و لا تخضع لسبب من أسباب الإباحة 
لقيام الجريمة  عمدية و الجاني في هذه الحالة لا يمكن له نفي نيته في إرتكاب هذه الأخيرة، لا يكفي

صدور العمل المادي فقط بل لا بد أن يصدر هذا العمل المادي من علم و إرادة، كما يتطلب توفر 
التفضيل على باقي ر مبررة للغير، بغرض الإستفادة و القصد الجنائي الخاص، بإعطاء إمتيازات غي

 .(3)المتنافسين مع علمه أن هذه الإمتيازات تشكل جريمة 

 جريمة المحاباة عثانيا: قم

من قانون مكافحة الفساد، فإنه يعاقب عن هذه  1فقرة  29حسب ما ورد في نص المادة 
 .(4)دج  1000.000دج إلى  200.000سنوات وبغرامة مالية من  10الجريمة من سنتين إلى 

 

                                                           

هادة الماستر في المتعلقة بالصفقات العمومية في ظل قانون الفساد، مذكرة لنيل ش الجرائمخروبي صباح، هارون سارة، -1
 ،2021، جامعة قاصدي مرياح، ورقلة، والعلوم السياسية، كلية الحقوق والعلوم الجنائيةانون الجنائي قالحقوق، تخصص 

 .14ص 
 .774ص ، المرجع السابق، صليحةبن عودة -2
 س المرجع.سارة، نفباح، هارون خروبي ص-3

 ، المرجع السابق.01-06من قانون رقم  29/01راجع نص المادة -4
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 يالمطلب الثان

 نفوذ الأعوان العموميون  وجريمة إستغلالجريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية 

ترتكب في مجال الصفقات العمومية من خلال  والجرائم التي تتجلى العلاقة بين الإقتصاد
مجال الصفقات العمومية يعتبر من أكثر القنوات  وبما أنالتأثير السلبي على الإقتصاد الوطني، 

 .(1)وصوره  بمختلف أشكالهالمال العام، فإنه بذلك بعد مجالا حيويا للفساد  استهلاكا

الصفقات العمومية خصوصا  جرائممة أخذ فوائد بصفة غير قانونية من أهم صور تعد جري
 .عموما )الفرع الأول( والفساد الإداري 

على إمتيازات غير مبررة في مجال  العموميون للحصولتعد جريمة إستغلال نفوذ الأعوان 
 .(لثانيا )الفرعالصفقات العمومية 

 الفرع الأول

 قانونيةجريمة أخذ فوائد بصفة غير 

وهي المرتبطة بالوظيفة العامة  الجرائمتعتبر جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية من بين 
وقد نص عليها المشرع الجزائري لأول  ،(2)من مظاهر الفساد الإداري في الصفقات العمومية  مظهر

على هذه الجريمة من  ومكافحته ونصمرة في قانون العقوبات، وبعدها جاء قانون الوقاية من الفساد 
 .(3) 35خلال نص المادة 

في جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية  35لقد عرف المشرع الجزائري من خلال نص المادة 
 .مجال الصفقات العمومية )أولا(

                                                           

 .128رزاقي نبيلة، المرجع السابق، ص -1

 .209ص المرجع السابق،  ،حمدوني علي-2

 .المرجع السابق ،01-06القانون رقم  من 35نص المادة أنظر _أ3
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الماسة بالصفقات العمومية، تتطلب جريمة أخذ فوائد بصفة غير  الجرائمعلى غرار أغلبية 
 .ثلاثة أركان )ثانيا( قانونية لقيامها توافر

 تعريف جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية أولا:

السالف الذكر، فهي جريمة إستغلال  01-06من قانون رقم  35حسب ما ورد في نص المادة 
 ومنفعة غير، قصد تحقيق ربح بأدائها والتي يختصبها  والمهام المكلفالجاني أعمال الوظيفة 

لذلك أقر المشرع الجزائري نصا لعقاب الموظف العمومي الذي يكون له شأن في إدارة  له،مستحقة 
العامة إذا حاول الحصول على ربح من هذه الأعمال  الهيئاتالمقاولات المتعلقة بالدولة أو إحدى 

 .(1)إما لنفسه أو لغيره 

تتمثل هذه الجريمة في أن يقحم الموظف نفسه في عمل أو صفقة يديرها أو يشرف عليها 
بوظيفته، فهي  وسلطته للمتاجرة ومستغلا نفوذهالقيام بتصرف ما  مقابلمنها،  فائدةللحصول على 

تهدف إلى إبعاد  وقائيةناجمة عن إرادة تهديد الوظيفة العامة من خلال وضع نصوص قانونية 
ن الوقوع في إغراء إستعمال وظيفته لتحقيق أرباح لنفسه على حساب الإدارة التي منحته الموظف م

 .(2)هذه الوظيفة 

 جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية ثانيا: أركان

تمثلة في من أجل قيام جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية، لابد من توافر أركانها الثلاثة الم
 .وركنها المعنوي صفة مرتكبيها، ضف إلى هذا ركنها المادي 

 

 

 

                                                           

 السابق. ع، المرج01-06من قانون رقم  35راجع نص المادة -1
 .210صالسابق،  المرجع حمدوني علي،-2
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 صفة الجاني-1

كما  ذي تم تبيانه في جريمة المحاباة،يشترط أن يتوافر في الجاني صفة الموظف على النحو ال
 .(1)فر في الموظف إما صفة الإدارة والإشراف أو إصدار إذن بالدفع يشترط أن يتوا

علاوة على صفة الموظف، فإن المشرع الجزائري إشترط أن يكون الجاني شأن في إعداد 
وله الأشغال أو المقاولات أو التعهدات أو تنفيذها أو إحالتها أو الإشراف عليها، أي يكون مختصا 

 .(2)شأن عمل من أعمال الوظيفة  سلطة

 المادي الركن-2

ما من عمل من  وأخذ فوائديتحقق الركن المادي لجريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية، بتلقي 
الأعمال التي يديرها أو يشرف عليها الموظف، أو كان فيها أمرا بالدفع أو حصول الجاني على 

المؤسسات التي تدخل في نطاق إختصاص  والمقاولات منوالمزايدات والمناقصات منفعة من العقود 
 .(3)إعدادها أو تنفيذها أو إحالتها أو الإشراف عليها 

تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري إستعمل عبارات عامة للدلالة على الركن المادي لجريمة 
المجال أمام  افساحأخذ فوائد بصفة غير قانونية، حيث وصف طرق إرتكاب الفعل دون تحديدها 

الذي سيقرر بالنسبة لكل قضية تطبيقا للعبارات العامة المستعملة في نص  الجنائيتفسير القاضي 
 .(4)التجريم 

 

                                                           

لمجلة الإفريقية ، ا"الماسة بالصفقات العمومية في ضوء النظام القانوني الجزائري  الجرائمأحمد، مجدوب نوال، "  باعزيز-1
 .12، ص2017امعة أحمد دراية، أدرار، ج ،02عدد  ،01، مجلد والسياسيةللدراسات القانونية 

 .59ص خيبة سليمة، بوحلوف نوال، المرجع السابق، بو -2
جامعة محمد خيضر، بسكرة،  ،40، عدد مجلة العلوم الإنسانيةشيعاوي وفاء، "جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية"، -3

 .260ص  2015
الفساد في مجال الصفقات العمومية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق، تخصص القانون  جرائمعلة كريمة، -4

 .98ص  ،2013، كلية الحقوق، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، والعلوم الجنائيةالجنائي 
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 الركن المعنوي -3

جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية جريمة عمدية، لذا يشترط لقيام الركن المعنوي فيها  رعتبت
 .(1)والإرادة عام لدى الجاني المتمثل في العلم  جنائيقيام قصد 

 العلم-أ

 وأنه مختصتقتضي هذه الجريمة أن يكون الجاني وقت إرتكاب الجريمة عالما بأنه موظف، 
وأن بدون وجه حق،  فائدةشأن فعله تحقيق  وعالما منبالإشراف على الأعمال التي أقحم عليها، 

 .(2)الذي يأتيه فضل فيه مصلحته الخاصة على المصلحة العامة  السلوك

تقتضي هذه الجريمة أن يكون الجاني وقت ارتكاب الجريمة عالما بأنه موظف، وأنه مختص 
بالإشراف على الأعمال التي أقحم عليها، وعالما من شأن فعله تحقيق فائدة بدون وجه حق، وأن 

 .(3)الخاصة على المصلحة العامةالسلوك الذي يأتيه فضل فيه مصلحته 

 الإرادة-ب

من  35يتحقق هذا الشرط بمجرد مخالفة الموظف عمدا الخطر المنصوص عليه في المادة 
القانون السالف الذكر، حيث يكون الموظف مختارا فيما أقدم عليه، ذلك أنه إذا كان الموظف مكرها 

 تتجه إرادة الجاني لإرتكابأو شاب سلوكه تدليس إنعدام القصد هنا، كما تقتضي هذه الأخيرة أن 
 .(4) فعلال

 جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية ع: قماثالث

تجدر الإشارة إلى أنه يعاقب على جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية بالحبس من سنتين إلى 
من  35دج عملا بأحكام المادة  1000.000دج إلى  200.000عشر سنوات، وبغرامة مالية من 

                                                           

 .215 حمدوني علي، المرجع السابق، ص-1
 .326 ص المرجع السابق، شيعاوي وفاء،-2
 .426شيعاوي وفاء، نفس المرجع، ص _ 3

 .621حمدوني علي، المرجع السابق، -4
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بالنسبة للشخص الطبيعي أما الشخص المعنوي فقد عمم ، هذا (1) الذكرالسالف  01-06قانون رقم 
مرات  المشرع الجزائري مسؤوليته على كامل جرائم الفساد التي تكون العقوبة فيها من مرة إلى عدة

 .(2) الطبيعيضعف المقررة للشخص 

 لفرع الثانيا

 نفوذ الأعوان العموميون  استغلالجريمة 

في مجال الصفقات العمومية،  الجرائمعد جريمة إستغلال نفوذ الأعوان العموميون من أخطر ت  
 .، كما لا تختلف كثيرا عن جريمة المحاباة فكلاهما ينصب الغرض(3) جسامتهاوذلك بسبب 

 من 26مادةالالمادة )الإجرامي منه على منح إمتيازات غير مبررة كما أنهما ذكرتا في نفس 
 .(4)الجانييكمن الإختلاف في صفة  نلك (،ومكافحتهالمتعلق بالوقاية من الفساد 01-06قانون رقم 

ن قام المشرع الجزائري بتعريف جريمة إستغلال النفوذ أعوان العموميون في الفقرة الثانية م
 السالفة الذكر )أولا(. 26 مادةال

جرائم الصفقات العمومية، ولقيام هذه تعتبر جريمة إستغلال نفوذ الأعوان العموميون من 
 الأخيرة لابد من توافر أركان )ثانيا(.

 أولا: تعريف جريمة إستغلال نفوذ الأعوان العموميون 

، يقصد بهذه ومكافحتهالفقرة الثانية من قانون الوقاية من الفساد  26حسب ما ورد في المادة 
الدولة أو المؤسسات أو الهيئات التابعة لها  نفوذ أعوانالجريمة إستغلال الجاني لسلطة أو تأثير 

                                                           

 .15باعزيز أحمد، مجدوب نوال، المرجع السابق، ص-1
 ، المرجع السابق.01-06من قانون رقم  62/2أنظر نص المادة -2
، 2008،ةالإداري لغة المصالح، دار المطبوعات الجامعية أمام كلية الحقوق، الإسكندري دحسنين المحمدي بوادى، الفسا-3

 .107ض
 .17خروبي صباح، هارون سارة، المرجع السابق، ص -4
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على إمتيازات غير  وذلك بالحصولالهيئات التابعة لها،  المؤسسات أوأو عقد مع هذه  لإبرام صفقة
 .(1)مبررة في مجال الصفقات العمومية 

 جريمة إستغلال نفوذ الأعوان العموميون  نثانيا: أركا

 لاالتي تم ذكرها سابقا، حيث  رائمالجالأعوان العموميون مثلها مثل  إن جريمة إستغلال نفوذ
 تقوم هذه الأخيرة إلا بتوافر أركانها الثلاثة. 

 الشرعي الركن-1

السالف الذكر، فإنه لقيام هذه  01-06الفقرة الثانية من قانون رقم  26إستنادا لنص المادة 
وص عليه في المادة و مقاولا على النحو المنصالجريمة يشترط أن يكون الجاني تاجرا أو حرفيا أ

 .(2) الذكرالسالفة 

 الركن المادي-2

 السلوك.الجريمة ينقسم إلى السلوك الإجرامي، الغرض من هذا  لهذهإن الركن المادي 

 السلوك الإجرامي -أ

تقوم جريمة إستغلال نفوذ الأعوان العموميون عن طريق قيام الجاني بغض النظر عن كونه 
معنويا أو طبيعيا، بإستغلال نفوذ الأعوان العموميون، للحصول على إمتيازات مبررة من  شخصا

لمواد أو الخدمات أو أجل أجل الزيادة في الأسعار التي يطبقونها من أجل التعديل في نوعية ا
 (.3)التموين

 

 

                                                           

 .المرجع السابق ،01-06لقانون رقم  من 2/62أنظر نص المادة -1
 نفس قانون. نم ،2/26المادةمزيد من التفاصيل أنظر نص لل-2

 .14مجدوب نوال، المرجع السابق، ص  أحمد،باعزيز -3
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 ب _ الغرض من السلوك الإجرامي 

يتجلى الغرض من هذه الجريمة في تحقيق مصلحة من المصالح المذكورة سابقا، إما ما يخص 
، أو كل إستغلال من طرف شخص والتموينالأسعار أو التعديل في نوعية الخدمات أو أجل التسليم 

طبيعي أو معنوي لنفوذ عون إقتصادي من أجل خرق أحكام دفتر الشروط المعد بين المتعامل 
 .(1)الشأن  صاحبةوالإدارة 

ع تجدر الإشارة على أن الركن المادي لهذه الجريمة يقوم على أساس إستغلال الجاني بما يتمت
الموظف العمومي أو أي عون من أعوان الدولة سلطة أو نفوذ للحصول على إمتيازات غير مبررة 

 .لا مثيل لها

 المعنوي  الركن-3

عمدية، حيث يكون القصد الجنائي مفترض  جريمةالعموميون تعد جريمة إستقلال نفوذ الأعوان 
يكون مفترض فيه دون الحاجة  والقصد الجنائيعمومي،  نفوذ عون  من الجاني المتمثل في إستغلال
 .(2) العموميةفي مادة الصفقات  الجنائيللبحث عنه من طرف القاضي 

 جريمة إستغلال نفوذ أعوان العموميون  ع: قماثالث

من قانون مكافحة الفساد، فإنه يعاقب على جريمة  2فقرة  26المادة بالإطلاع على نص 
 200.000ن إستغلال نفوذ الأعوان العموميون من سنتين إلى عشر سنوات حبسا، وغرامة مالية م

، أما بالنسبة للشخص المعنوي تكون العقوبة غرامة مالية من (3)دج،  1000.000دج إلى 
 .(4)من القانون السالف الذكر  55دة ا لنص المادج طبق 5000.000دج إلى  1000.000

                                                           

 .55بوخيبة سليمة، بوحلوف نوال، المرجع السابق، ص -1
 . 15باعزيز أحمد، مجدوب نوال، المرجع السابق، ص -2
 السابق. ع، المرج01-06من قانون  02/26أنظر نص المادة -3
 نفس قانون. ن، م55راجع نص المادة -4
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 ،12-23رقم  ضوء قانون يتضح من خلال دراستنا لموضوع نزاهة الصفقات العمومية على 
نظرا لأهمية دورها في  والأليات الرقابية المبادئأن مجال الصفقات العمومية أحيط بمجموعة من 

 مإستلز  الوطني، وتطوير الإقتصاد الاستثماري خاصة في المجال  ومخططات الدولةتنفيذ سياسة 
نظر في حجم ال عند خاصةعليها،  وتكثيف الرقابةالتي تقوم عليها هذه الأخيرة،  المبادئتطبيق 

 من أشكال الفساد.  العمومية شكلافيها، الأمر الذي يجعل مجال الصفقات  ضخ  تالأموال العامة التي 

رغم تكريس مجموعة من المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الصفقات العمومية خاصة في 
مراحل الإبرام، إلا أنه تفتقر هذه الأخيرة للنزاهة ، كما يتعين الإشارة إلى أن الرقابة في مجال 

من خلال الطابع الإستشاري غير الإلزامي الصفقات العمومية تفتقر للفعالية و النجاعة، و يظهر ذلك 
للقرارات التي تصدرها لجان الرقابة الإدارية، و تبعية أعضاءها للمصلحة المتعاقدة، ضف إلى هذا 

و المؤهلات اللازمة، كما  تماطل  للكفاءةإفتقار المكلفين بإعداد و تنفيذ و مراقبة الصفقات العمومية 
ت العمومية و عدم التنفيذي المتعلق بالمجلس الوطني للصفقا المشرع الجزائري في إصدار المرسوم

 . تفعيله ميدانيا

المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات  12-23قانون الصفقات العمومية رقم  صداررغم إ
العمومية، إلا أنه لم يأتي بأي مستجدات فيما يتعلق بقواعد الصفقات العمومية، بل هناك بعض 

 . فقط لمصطلحاتالتغييرات في ا

مستنقع الذي يجعلها  من أكثر القنوات إستهلاكاً للمال العام، الأمرتعتبر الصفقات العمومية 
أليات رقابية للحد من هذه الظاهرة، لكن رغم إنشاء هذه  إستحداث إستلزم وصوره، لذاالفساد  لأشكال

محدودية دور الديوان المركزي لقمع الفساد،  والنجاعة، وذلك بسببالأليات إلا أنه تفتقر للفعالية 
، ضف إلى هذا تخلل السلطة العليا للشفافية والوظيفيةقصور في إستقلاليته العضوية  وذلك بتسجيل

 . وفعاليتها من نجاعتها تحد بجملة من الثغرات القانونية التي

الصفقات العمومية،  ، كلما إنتشر الفساد في مجالةالرقابييلاحظ على أنه كلما تعددت أليات 
نظرا للثغرات القانونية التي تتخلل النصوص القانونية المؤطرة لهذه الأليات الرقابية، مع تسجيل 

وتعديل أليات رقابية  الفساد، ورغم إستحداث ومحاربة ظاهرةغياب الإرادة الفعلية في مواجهة 
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فعالية هذه  ومن أجللعمومية، في مجال الصفقات ا قائمالقانونية، إلا أن الفساد لازال  النصوص
 التالية:التوصيات الأليات الرقابية نقدم جملة من 

وإدخال العمومية، يستوجب إستغلال البوابة الإلكترونية  ونزاهة الصفقات وتعزيزا لشفافيةضمانا 
، كما يجب ضبط المصطلحات القانونية التي تخص لتفادي البيروقراطية الإعلام تكنولوجيات

 وتوعيتهم بمخاطرهذا المجال،  ومؤهلات فيالصفقات العمومية، كما يجب توظيف أعوان ذو كفاءة 
 .الفساد

، ونجاعتهاأجل ضمان فعاليتها  التقريرية منيستلزم تمتع لجان الرقابة الإدارية بالسلطة 
الوطني للصفقات  المجلستفعيل دور  ومن أجل، والوظيفيةمن الإستقلالية العضوية  وإعطاءها قدر
 . من تنصيبه العمومية لابد

الفساد المتعلقة بالوقاية من  الهيئاتتعاني منها  والنقائص التيلابد من محاولة سد الثغرات 
مرهونة بمدى  محاربة الفسادنظرا لأن فعالية سياسة  القضائيةنسيان تعزيز الرقابة  ومكافحته، دون 

، كما ة في مجال الصفقات العموميةلافعالنزاهة الة للقضاء، من أجل ضمان حقيقي استقلاليةجود و 
، لسد الثغرات 12-23للقانون رقم تطبيقية تجدر الإشارة إلا أنه بانتظار صدور مراسيم تنظيمية 

 والنقائص التي تعاني منها الصفقات العمومية خاصة في مراحل الإبرام.
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، جسور -وقضائية وفقهية دراسة تشريعية -، الصفقات العمومية في الجزائر عمار بوضياف-4
 .2007 ،، الجزائروالتوزيعللنشر 

، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، 04شرح تنظيم الصفقات العمومية، طبعة  ،..............-5
2014. 

 .2011بوعمران عادل، النظرية العامة للقرارات الإدارية والعقود الإدارية، دار الهدى، -6

 ،-المحاسب العمومي-المراقب المالي-المالية على الصفقات العموميةبلحسين كنزة، الرقابة -7
 .2023، الجزائر،والتوزيعللطباعة والنشر  رالماه

جليل مونية، التدابير الجديدة لتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، دار بلقيس، -8
 .2017الجزائر، 

الإداري لغة المصالح، دار المطبوعات الجامعية أمام كلية  دحسنين المحمدي بوادى، الفسا-9
 .107، ض2008،ةالحقوق، الإسكندري
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جرائم  تني علي،"أساليب التسرب كعملية للكشف عن جرائم الصفقات العمومية "، مجالاو حمد-10
لتوزيع، النشر وا ألفا الفساد في القطاع العام والخاص وأليات الوقاية منه، تحت إشراف محروق كريمة،

 . 2022الجزائر،

 ب، مكت-دراسة مقارنة-دور الرقابي لهيئات الرقابة المالية المستقلة ،علي عبد العباس نعيم-11
 . 2014الهاشمي للكتاب الجامعي، العراق،

ت الشيخ سعيد، وسيم ح سام الدين الأحمد، جريمة الرشوة في التشريعات العربية، دار منشورا كنان-12
 .2012الحقوقية، لبنان،الحلبي 

 .2008ناديا قاسم بيضون، الرشوة وتبيض الأموال، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،-13

، دراسة مقارنة-ي نجار الويزة، التصدي المؤسساتي والجزائي لظاهرة الفساد في التشريع الجزائر -14
 .2018جامعة الجديدة، الإسكندارية،دار ال

 الأطروحات والمذكرات الجامعية -02

 أطروحات الدكتوراه -أ

الحاج علي بدر الدين، جرائم الفساد وأليات مكافحتها في التشريع الجزائري، أطروحة لنيل شهادة -1
 .2016وم السياسية، جامعة تلمسان، الدكتوراه في لعلوم القانونية، تخصص قانون، كلية الحقوق والعل

الأليات القانونية لمكافحة الفساد الإداري في التشريع الجزائري، أطروحة لنيل حاحة عبد العالي، -2
ة، جامعة محمد شهادة الدكتوراه في الحقوق، تخصص قانون عام، كلية الحقوق والعلوم السياسي

 .2013خيضر، بسكرة، 

أطروحة لنيل شهادة زقاوي حميد، الأليات القانونية لمكافحة جرائم الصفقات العمومية في الجزائر، -3
الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 

2019. 



 المراجع قائمة

86 

 

صرياك مسعودة، طرق الوقاية من الفساد وأساليب مكافحته، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في -4
 .2023، 1ة، جامعة باتنة الحقوق، تخصص قانون جنائي، كلية الحقوق والعلوم السياسي

علة كريمة، جرائم الفساد في مجال الصفقات العمومية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق، -5
 .2013يوسف بن خدة، الجزائر، تخصص القانون الجنائي والعلوم الجنائية، كلية الحقوق، جامعة بن 

 المذكرات الجامعية -ب

 مذكرات الماجيستر -1

إسماعيل، الضمانات في القانون الصفقات العمومية في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة بحري -1
يوسف  الماجستير في الحقوق، تخصص قانون الدولة والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق، جامعة

 .2009بن خدة، الجزائر، 

تبري أرزقي، الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وسياسية الحكومة مذكرة لنيل شهادة -2
الماجستير في القانون، تخصص الهيئات العمومية والحوكمة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

 .2014عبد الرحمن ميرة بجاية،

مومية على ضوء قانون الإجراءات كلوفي عز الدين، نظام المنازعة في مجال الصفقات الع-3
المدنية والإدارية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، تخصص القانون العام للأعمال، كلية 

 .2012عبد الرحمن ميرة بجاية،  الحقوق والعلوم السياسية، جامعة

الصفقات  موري سفيان، مدى فعالية أساليب الرقابة على الصفقات العمومية على ضوء قانوني-4
تخصص القانون  ،العمومية والوقاية من الفساد ومكافحته، مذكرة لنيل شهادة الماجيستر في القانون 

 .2012د الرحمان ميرة، بجاية، العام للأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، عب
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 مذكرات الماستر-02

مهية، المنافسة والشفافية في قانون الصفقات العمومية، مذكرة لنيل شهادة الماستر في  أسامة-1 
الدولة والمؤسسات العمومية،  صتخص ،ق كلية الحقو والمؤسسات العمومية، الحقوق، تخصص الدولة 

 .2015كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة،

أعرب حليم، بعلي محمد أمين، الرقابة على الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي رقم -2
، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون عام للأعمال، كلية الحقوق 15-247

 ، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية.والعلوم السياسية

ى الصفقات العمومية في ضوء قانون الوقاية من أوزار أحلام، أوكليل حياة، أساليب الرقابة عل -3
الحقوق  الإداري، كليةالفساد ومكافحته، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون 

 .2022عبد الرحمن ميرة، بجاية،  ةوالعلوم السياسية، جامع

جال عقود بوخيبة سليمة، بحلوف نوال، الأليات الموضوعية للوقاية من جرائم الفساد في م-4
 ضض القانون الإداري، كلية الحقوق الصفقات العمومية، مذكرة لنيل شهادة الماستر للحقوق، تخ

 .2022ة عبد الرحمان ميرة، بجاية، ، جامعوالعلوم السياسية

برة الزهرة، تكريس مبدأ حرية المنافسة في مجال الصفقات العمومية، مذكرة لنيل شهادة الماستر -5
 .2015ة الشهيد حمة لخضر، الوادي، قانون الاعمال، جامع في الحقوق، تخصصات

بوكثير سليم، بشيري سمير، خصوصية البحث والتحري في جرائم الفساد المرتبطة بالصفقات -6
العمومية في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون جنائي والعلوم 

 .2021السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، الجنائية، كلية الحقوق والعلوم 

تواجي محمد، زروقي محمد، طرق إبرام الصفقات العمومية، مذكرة لنيل شهادة ماستر، تخصص -7
 .2021قانون إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة أحمد دراية، أدرار، 
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من الفساد ومكافحته والديوان المركزي حسناوي محمد عبد الرؤوف، دور الهيئة الوطنية للوقاية -8
في مجال مكافحة الفساد، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري، كلية 

 .2016الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

كرة خروبي صباح، هارون سارة، الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية في ظل قانون الفساد، مذ-9
لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون الجنائي والعلوم الجنائية، كلية الحقوق والعلوم 

 .2021جامعة قاصدي مرياح، ورقلة،  السياسية،

جنان فريدة، مادي أحلام، جرائم الفساد في الصفقات العمومية، مذكرة لنيل شهادة الماستر في -10
علوم الجنائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العقيد الحقوق، تخصص القانون الجنائي وال

 .أكلي محند أولحاج، البويرة

فوزية، بن يحيى وهيبة، دور القضاء الاستعجالي في حماية مبدأ حرية المنافسة في مجال  زيدان-11
ة الصفقات العمومية، مذكرة لنيل شهادة الماستر الحقوق، تخصص القانون العام للأعمال، كلي

 .2015الحقوق والعلوم السياسية جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية 

سعداوي مياسة الصفقات العمومية وحرية المنافسة، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، -12
 .2019مولود معمري تيزي وزو، كلية الحقوق والعلوم السياسة، جامعة  الأعمال،تخصص قانون 

الرقابة على الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي رقم قداش سمية، بورصاص مروة، -13
، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص المنازعات الإدارية، كلية الحقوق 15-247

 .2018، قالمة،1945ماي  08والعلوم السياسية، جامعة 

ان الوطنية، مذكرة لعنصر سهيلة، لعلاوي أنيسة، الرقابة الداخلية على الصفقات العمومية للج-14
لنيل شهادة الماستر في القانون، تخصص القانون العام للأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

 .2013جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، 
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ملوك نسيم، وزيدان حسين، إجراءات إبرام الصفقات العمومية ضمانة للشفافية أم حواجز تقييدية، -15
الماستر في الحقوق، تخصص القانون العام للأعمال، كلية الحقوق، جامعة عبد مذكرة لنيل شهادة 

 .2016الرحمن ميرة، بجاية 

نصوري علاء الدين، جرائم الصفقات العمومية، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، -16
 .2023، تخصص جريمة وأمن عمومي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الشيخ التبسي، تبسة

وادفل سليمان، مقبل سامية، الرقابة الإدارية والقضائية على الص. ع في ظل المرسوم الرئاسي -17
مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون الجماعات المحلية والهيئات  247-15

 .2016الإقليمية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة بجاية، 

 قالاتالم-3

، "بودراهم ليندة، "النظام القانوني للسلطة العليا لشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته -1
، كلية حقوق والعلوم السياسية، جامعة 01، عدد14، مجلد المجلةالأكاديمية للبحث القانوني

 (.258-242ص ص )، 2023عبد الرحمن ميرة،

بن جيلالي عبد الرحمان، انتقاء استقلالية ونجاعة سلطة الضبط للصفقات العمومية -2
،" مجلة الاستناد الباحث للدراسات القانونية والسياسيةوتفويضات المرفق العام في الجزائر" 

 (.1017-1001، ص ص)2020، جامعة خميس ملينة، 02، عدد 04مجلد 

سب العمومي في الرقابة على الصفقات العمومية في بن رقرق فارس، سحنون فارس، "دور المحا3-
، جامعة فرحات 02، عدد 02، مجلد المجلة الجزائرية للأبحاث الإقتصادية والماليةالجزائر"، 

 (.116-93، ص ص )2019عباس، سطيف، 

" مجلة الاقتصاد الجديدبراغ محمد،" دور الرقابة على الصفقات العمومية في ترشيد النفقات،" -4
 (.40-55، جامعة بومرداس ص ص )18، عدد 01مجلد 
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بورماني نبيل، عثماني فاطمة، " الديوان المركزي لقمع الفساد لبنة جديدة لتعزيز مكافحة 5-
مخبر المؤسسات الدستورية - مجلة دائرة البحوث والدراسات القانونية والسياسيةالفساد"، 

 (.279-287) ، ص ص2018، جامعة تيزي وزو، 05والنظم السياسية، عدد 

-15تكريس مبدأ المنافسة والمبادئ المكملة له في المرسوم الرئاسي رقم "محمد أمين  الجدري بو -6
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة لمين 05"، عددمجلة الفكر القانوني والسياسي" 247

 (.71-46)ص  ص، 2019دباغين، سطيف،

ات العمومية في التشريع في مجال الصفقاجي سلوى، "رقابة القضاء الإستعجالي ز ب7-
، جامعة عبد الرحمن ميرة، 01، عدد 05، مجلد المجلة الأكاديمية للبحث القانوني"، الجزائري 
 (.47-29، ص ص )2012بجاية، 

والبحوث  مجلة الدراسات" بوضياف الخير "الرقابة الداخلية في مجال الصفقات العمومية-8
-85ص ص )2018، 01كلية الحقوق، جامعة الجزائر ، 04، عدد03، مجلد "القانونية

96). 

، 07"، مجلد مجلة صوت القانون مظاهر تجسيد الشفافية في مجال الص. ع، " "قدور بوضياف-9
 (.470-449) ص ص، 2020، 01قوق، جامعة الجزائر ، كلية الح01عدد 

أحمد، مجدوب نوال، " الجرائم الماسة بالصفقات العمومية في ضوء النظام القانوني  باعزيز-10
معة أحمد دراية، ، جا02، عدد 01، مجلد المجلة الإفريقية للدراسات القانونية والسياسيةالجزائري، 

 (.24-07ص ) ص، 2017أدرار، 

 مجلة القانون العام الجزائري بوعميرة أسيا، " أليات الرقابة القبلية على الصفقات العمومية "، -11
 .(136-123، ص ص)2022حمدين، الجزائر،  ، جامعة سعيد02، عدد 08، مجلد والمقارن 
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، -جنحة المحاباة نموذجا-بن عودة صليحة، "مكافحة الفساد في مجال الصفقات العمومية -12
، 2021لجامعي مغنية، تلمسان، ، المركز ا03، عدد 04، مجلد وق والعلوم السياسية"مجلة الحق

 (.785-763ص) ص

 مجلة الباحث للدراساتبن عيسى نصيرة، لعوجي عبد ౫ಋ، الديوان المركزي لقمع الفساد،"-13
 (.607-592ص ص)2021، 01، جامعة باتنة 02، عدد08، مجلدةالأكاديمي

أمينة، رواب جمال، "دور الرقابة المالية القبلية على الصفقات العمومية في مكافحة  تريعة-14
، جامعة الجيلالي بونعامة، 01، عدد 12، مجلد مجلة الحقوق والحرياتالفساد المالي والوقاية منه"، 

 (.368-351ص) ، ص2024خميس مليانة، 

مجلة "، العمومية في مواجهة الفسادصفقات تربعي منال سامية، معلم يوسف، " أثر حوكمة ال-15
-253ص ص ) 2022 ،، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة3، عدد 33، مجلد الإنسانية مالعلو 
256). 

مجلة  ،"قلالية النظرية والتبعية الفعليةالديوان المركزي لقمع الفساد بين الإست" ،نادية تياب-16
 ي تيز  جامعة،الحقوق والعلوم السياسية، كلية  ،01عدد  ،58مجلد  ،مولود معمري  الجزائرية للعلوم

 (.128-112ص ) ، ص2021وزو، 

جلول، "دور القطب الجزائي الاقتصادي والمالي وحماية المال العام من جرائم الفساد  يدورج-17
، جامعة بسكرة 03عدد  ،13، مجلد مجلة الاجتهاد القضائيفي ضوء التشريعات الجزائرية " 

 (.924-909)ص  ، ص2021،

 الحرة في مادة الصفقات العمومية إبتسام، " الضمانات القانونية لتكريس مبدأ المنافسةحاجي-18
 مجلة"،247-15انون الصفقات العمومية وق 12-08دراسة مقارنة على ضوء قانون المنافسة 

 ، ص2022الإخوة منتوري، قسنطينة، ، جامعة 02، عدد 08، مجلد لدراسات القانونية والسياسية
 (.242-230ص )
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 التمكين مجلةدهمة مروان،"القضاءالإستعجالي قبل التعاقدي في مجال الصفقات العمومية "-91
 (. 139-122، ص ص )2020جامعة غرداية، 03د، عد02، مجلد لاجتماعيا

 مجلة البحوث والدراسات القانونيةالمحاباة في الصفقات العمومية "،  جريمةنبيلة رزاقي -20
 (.149-127ص ص )، 2، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة البليدة 07، عدد والسياسية

، مجلد "، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانيةزوليخة، "جريمة الرشوة في الصفقات العمومية زوزو-21
 (.354-329ص ) ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، ص24، عدد 02

المجلة زوايمية رشيد، " المركز القانوني للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته"، -22
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن 01، عدد 14، مجلد الأكاديمية للبحث العلمي

 (.30-09ص)، ص 2023ميرة، بجاية، 

مجلة ، "247-15ية في ظل المرسوم الرئاسي ملخميسي، الرقابة على الصفقات العمو  سليماني-23
-922ص ص) 2022، 01، جامعة باتنة 02عدد ، 05"، مجلد الدراسات القانونية والاقتصادية

945.) 

 ةجامع ،40، عدد مجلة العلوم الإنسانيةوفاء، "جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية"،  شيعاوي -24
 (.269-255ص ) ص 2015محمد خيضر، بسكرة، 

 مجلة" ات المقررة وفق القانون الجزائري الصفقات العمومية والجزاء ملكية" جرائميعقوب صدار -25
 (.41-29ص) ص، 2015اس، الجزائر،، جامعة سيدي بلعب03، عدددراسات في الوظيفة العامة

 مجلة الحقوق طلاش خليدة، "دور مجلس المحاسبة في الرقابة على الصفقات العمومية"، -62
 .(421-404ص )، جامعة الجزائر، ص 07، عدد السياسيةوالعلوم 

الصفقات العمومية –حكيم "الرقابة الإدارية المتخصصة على عقود المؤسسات العمومية  طيبون -27
جامعة،  02د ، عد56، مجلد المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية والاقتصاديةنموذجا،" 
 (.235-210ص )ص  2019الجزائر، 
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عاشور فاطمة، " طرق إبرام الصفقات العمومية ضمانة قانونية لتحقيق مبدأ المنافسة والشفافية"، -82
، ص 2018د ౫ಋ، تيبازة، ، جامعة مرسلي عب01، عدد 04، مجلد مجلة الدراسات القانونية

 (.105-94)ص

 دراساتللمجلة طبنة عكوش حنان، يوسفي مباركة، " صور الفساد في الصفقات العمومية "، -92
 (.1193-1180ص )، ص 2022، 01، عدد 05، مجلد العلمية الأكاديمية

مجلة "ع في التشريع الجزائري  ،عليوة كمال، هشام محمد أبو عمرة، الرقابة الإدارية على الص-30
ص  2017، جامعة الشهيد محمد لخضر، الوادي، 01، عدد 01"، مجلد الإدارية والمالية مالعلو 

 (.88-75ص )

 مجلة"؟، أمينة، " التحولات الحديثة لنظرية العقد الإداري: من أين أتت وإلى أين ستنتهي غني-31
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مصطفى إسطمبولي، 01، عدد 08، مجلد عالقانون والمجتم

 (.324-279ص ص ) 2020معسكر، 

 مجلة الدراساتجزائري، ، الإقصاء من المشاركة في الص، ع في التشريع الأحمد فنيدس—32
 (.113-98ص ص )2023جامعة قالمة،  01، عدد 07، مجلد لقانونية البيئيةا

مجلة هيئات الرقابة الداخلية والخارجية كضمان لحماية مبدأ حرية المنافسة " ،فاطمةموساوي -33
، ص 2018مد بوضياف، المسيلة، ، جامعة مح02، عدد 09"، مجلد القانونية والسياسية مالعلو 

 (.823-804ص )

 08-22قراءة في القانون رقم -افحته"السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومك منى،مالع -34
 ةجامع ،02، عدد 06، مجلدمجلة الفكر القانوني والساسي"،  2022ماي  05الصادر بتاريخ 

 (.868-857)ص  ، ص2022ة، سوق هراس،محمد الشريف مساعدي
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 النصوص القانونية-4

 الدستور-أ

 الرئاسي، منشور بموجب مرسوم 1996الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية  لسنة  دستور1-
ديسمبر  08، صادر في  76، ج، ر، ج، ح، عدد  1996ديسمبر 07، مؤرخ في 438-96رقم 

أفريل  10، مؤرخ في  03-02، صادر في بموجب قانون رقم 2002، معدل في سنة  1996
، صادر  2008، معدل في سنة 2002أفريل  14، صادر في 25، ج، ر، ج، ج، عدد  2002

، صادر في  63، ج، ر، ج، ج، عدد  2008نوفمبر  15، مؤرخ في  19-08بموجب قانون رقم 
 06، مؤرخ في 01-16، صادر بموجب قانون رقم  2016، معدل في سنة  2008نوفمبر  16

 نوفمبر 01 ، معدل في 2016مارس  07، صادر في  14، ج، ر، ج، ج، عدد  2016مارس 
، ج،  2020مبر ديس 02، مؤرخ في  442-20رقم  رئاسي، صادر بموجب مرسوم  2020سنة 

 . 2020ديسمبر  30، صادر في  82ر، ج، ج، عدد 

 إتفاقية دولية-ب

_ إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة نيويورك  1
مؤرخ في  ،128-04رقم  رئاسيالمصادق عليها بتحفظ بموجب مرسوم  ،2003أكتوبر  31يوم 
 .2004أفريل  25صادر في  ،26ج، ر، ج، ج، عدد  ،2004أفريل 19

 النصوص التشريعية -ج

، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، ج، ر، 1966جوان  08، مؤرخ في 155-66أمر رقم -1
 .والمتمم، المعدل 1966جوان  11صادر في  ،48ج، ج، عدد 

ج، ر،  قانون الصفقات العمومية، ن، يتضم1967يوليو سنة  17، مؤرخ في 90-67أمر رقم -2
 .(، )ملغى1967يونيو سنة  27، صادر في 52ج، ج، عدد 
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يتعلق بمجلس المحاسبة، ج، ر، ج، ج، عدد  ،1995جويلية  17مؤرخ في  ،20-95أمر رقم -3
 ،50ج، ر، ج، ج، عدد  ،2010أوت  26مؤرخ في  02-10أمر رقم  ومتمم بموجبمعدل  ،39

 .2010صادر في سنة 

، 43يتعلق بالمنافسة، ج، ر، ج، ج، عدد  ،2003جويلية  19مؤرخ في  ،03-03رقم مر أ-4
ج،  ،2008جوان  25مؤرخ في  ،12-08رقم  ومتمم بقانون معدل  ،2003جويلية  20صادر في 

مؤرخ في  ،05-10رقم  ومتمم بقانون معدل  ،2008جويلية  02صادر في  ،36ر، ج، ج، عدد 
 .2010أوت  18صادر بتاريخ  ،46ج، ر، ج، ج، عدد  ،2010أوت  15

، ج، ر، ومكافحتهالمتعلق بالوقاية من الفساد  ،2006فيفري  20مؤرخ في  ،01-06قانون رقم -5
أوت  26مؤرخ في  ،05-10متمم بقانون رقم  ،2006مارس  08صادر في  ،14ج، ج، عدد 

         رقم ومتمم بقانون عدل م ،2010سبتمبر  01صادر في  ،50ج، ر، ج، ج، عدد  ،2010
 .2011أوت  20صادر في  ،44ج، ر، ج، ج، عدد  ،2011أوت  02مؤرخ في  ،11-15

، والإداريةيتضمن قانون الإجراءات المدنية  ،2008فيفري  25مؤرخ في  ،09-08رقم  قانون -6
 .معدل و متمم 2008أفريل  23صادر في  ،21ج، ر، ج، ج، عدد 

، 37ج، ر، ج، ح، عدد  بالبلدية،يتعلق  ،2011جوان  22مؤرخ في  ،10-11قانون رقم -7
، يحدد 2011مارس  16مؤرخ في  ،02-21معدل بالأمر رقم  ،2011جويلية  23صادر في 

 ،19المطلوب شغلها في إنتخابات البرلمان، ج، ر، ج، ج، عدد  وعدد المقاعدالإنتخابية  الدوائر
ج،  ،2021أوت  31مؤرخ في  ،13-21رقم  لأمرومتمم با، معدل 3011مارس  16صادر في 

فيفري  21مؤرخ في  ،07-12قانون رقم -2021.7أوت  31صادر في  ،67ر، ج، ح، عدد 
 .2012فيفري  29صادر في  ،12يتعلق بالولاية، ج، ر، ج، ج، عدد  ،2012

، 12ج، عدد  ج، ر، بالولاية، ج، ق، يتعل2012فيفري  21في  خ، مؤر 07-12قانون رقم -8
 .2012فيفري 29في  رصاد
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 والوقاية منيحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية  ،2022فيفري  05مؤرخ في  ،08-22قانون رقم -9
 .2022ماي  14صادر في  ،32، ج، ر، ج، ج، عدد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحيتهاالفساد 

والتسيير يتعلق بقواعد المحاسبة العمومية  ،2023نوفمبر  21مؤرخ في  ،07-23قانون رقم -10
 .2023يونيو سنة  25، صادر في 42، ج، ر، ج، ج، عدد المالي

يحدد  ،2023غشت سنة  05الموافق  1445محرم عام  18مؤرخ في  ،12-23قانون رقم -11
 أغسطس سنة 06صادر في  ،51القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، ج، ر، ج، ج، عدد 

2023. 

 النصوص التنظيمية -د

ينظم الصفقات العمومية التي  1982أفريل سنة 10مؤرخ في  ،145-82مرسوم رئاسي رقم -1
معدل و .)1982أفريل سنة  13، الصادر في 15عدد  العمومي ج، ر، ج، ج،يبرمها المتعامل 

 (متمم

يحدد تشكيلة الديوان المركزي لقمع  ،2011ديسمبر  08مؤرخ في  ،426-11رقم  رئاسي رسومم-2
، معدل 2011ديسمبر  14صادر في  ،68، ج، ر، ج، ج، عدد وتنظيمه وكيفيات سيرهالفساد 

صادر  ،46ج، ر، ج، ج، عدد  ،2014جويلية  23مؤرخ في  ،209-14رقم  الرئاسيبالمرسوم 
 .2014جويلية  31في 

يتضمن تنظيم الصفقات العمومية  ،2015سبتمبر  16مؤرخ في  ،247-15رقم  رئاسي_ مرسوم 3
 .)ملغى( .2015سبتمبر  20صادر في  ،52العام، ج، ر، ج، ج، عدد  وتفويضات المرفق

معدل م متمم بالمرسوم التنفيذي  ،1992نوفمبر  14مؤرخ في  ،414-92مرسوم تنفيذي رقم -4
بالوقاية التابعة للنفقات التي يلتزم بها، ج،  لمتعلقا ،2009نوفمبر  16، مؤرخ في 374-09رقم 

 .2009نوفمبر  19صادر بتاريخ  ،67ر، ج، ج، عدد 
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 المصدر الإلكتروني-5

 :الموقع نشور فيالم المستحقة إجراءات صارمة لمنع الفساد والامتيازات غير

https://www.google.com/search?q=hhtp+https%3A%2F%2Fwww.echourkonline.com&oq=hht

p+https%3A%2F%2Fwww.echourkonline.com&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAE

QIRigAdIBCTE4MjYzajBqNKgCALACAQ&sourceid=chrome&ie=UTF-8. 

 الفرنسية  ةثانيا: بالغ

2-Ouvrage: 

-2 NABIH Mohamed، droit des marchés publics، KONRAD ADENAUER، 
STIFTANG، Maroc, 2014. 

3-Articles : 

1-HOUCINE Farida, «De la politique de lutte contre la corruption danses 

marchés publics», Revue des Sciences Juridique et Politiques, volume 12, 

numéro01, université de Tizi Ouzou, 2021, p1253. 

2-MILOUDI Fatiha، ZAAZAOUA Fatima، «L’autorité de contrôle des 

marchés publics et des délégations de Service public : entre indépendance 

et efficacité»، Revue de El ‘Jihad d’Études Juridiques et Economiques، 
Volume11، Numéro01، Université Ain-Temouchent 2021،p p (38-55). 

 

 

https://www.google.com/search?q=hhtp+https%3A%2F%2Fwww.echourkonline.com&oq=hhtp+https%3A%2F%2Fwww.echourkonline.com&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRigAdIBCTE4MjYzajBqNKgCALACAQ&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=hhtp+https%3A%2F%2Fwww.echourkonline.com&oq=hhtp+https%3A%2F%2Fwww.echourkonline.com&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRigAdIBCTE4MjYzajBqNKgCALACAQ&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=hhtp+https%3A%2F%2Fwww.echourkonline.com&oq=hhtp+https%3A%2F%2Fwww.echourkonline.com&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRigAdIBCTE4MjYzajBqNKgCALACAQ&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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 ملخص

تعتبر الصفقات العمومية الوسيلة الأمثل لتنفيذ  مشاريع الدولة، خاصة في المجال الإستثماري 
سعيا لتطوير الإقتصاد الوطني، و غالبا ما تكون عرضة للفساد بشتى أشكاله و صوره، نظرا لإرتباط 

صلحة المتعاقدة هذه الأخيرة بالأموال العمومية، و لضمان نزاهة و شفافية الصفقات العمومية قيدت الم
المحددة قانونا لاسيما في مراحل الإبرام، الأمر الذي إستلزم إحترام  الإجراءاتبجملة من الشروط و 

المحدد للقواعد  12-23التي تقوم عليها الطلبات العمومية المنصوص عليها في قانون رقم  المبادئ
أساليب رقابية تعمل على مدى العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، ضف إلى هذا تكريس المشرع 

المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته  جملة  01-06إحترام هذه المبادئ، كما أدرج القانون رقم 
، و إستحداث أجهزة و هياكل تعمل على الحد من ظاهرة الفساد في مجال الوقائيةمن التدابير 

 .الصفقات العمومية

 وإستحداث ألياتنزاهة الصفقات العمومية، لضمان  وأساليب رقابية مبادئرغم تكريس 
الصفقات  وتعزيز نزاهةضمان  والنجاعة في تفتقر للفعاليةمؤسساتية خاصة للوقاية من الفساد إلا أنه 

 .العمومية

Résumer 

Les marchés publics sont considérés comme le comme le moyen idéal pour la réalisation 
des projets de l'État, en particulier dans le domaine des investissements, dans le but de 
développer l'économie nationale. Cependant, ils sont souvent sujets à diverses formes de 
corruption, en raison de leur lien avec les fonds publics. Afin de garantir l'intégrité et la 
transparence des marchés publics, l'administration contractante est soumise à un ensemble de 
conditions et de procédures légalement définies, notamment dans les étapes de conclusion, ce 
qui nécessite le respect des principes régissant les appels d'offres publics, tels que stipulés dans 
la loi n° 23-12 fixant les règles générales relatives aux marchés publics. 

En outre, le législateur a consacré des mécanismes de contrôle visant à s'assurer du respect 
de ces principes. La loi n° 06-01 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption a 
également introduit un ensemble de mesures préventives et la création d'organes et de structures 
chargés de limiter le phénomène de la corruption dans le domaine des marchés publics.   

Malgré l'instauration de ces principes, de ces mécanismes de contrôle et de ces dispositifs 
institutionnels de prévention de la corruption, leur efficacité et leur efficience pour garantir et 

renforcer l'intégrité des marchés publics restent insuffisantes. 


